
مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دولة قطر HALF - YEARLY LEGAL MAGAZINE ISSUED BY QATAR NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMITTEE (NHRC) ISSUE 32 - June - 2021العدد الثاني والثلاثون - يونيو - ٢٠٢١

»حقوق الإنسان« 
ترحب ببيان وإعلان العلا الصادرين عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

NHRC 
welcomes the Al-Ula Declaration issued by the Supreme Council of the GCC

د. المري يعقد اجتماعات مكثفة مع مسؤولين 
رفيعي المستوى بالسودان

Dr. Al-Marri holds intensive meetings with 
high-ranking officials in Sudan

مريم العطية: 

العالم سيتجاوز تداعيات كورونا 

بتضافر الجهود لتعزيز حقوق 

الإنسان 

Maryam al-Attiyah: 

The world will swiftly 
overcome the impact of the 
Coronavirus pandemic by 
uniting efforts to promote 
Human Rights.

د. منى المسلماني في حوار مع )الصحيفة( 

الجرعة الأولى من 

اللقاح ضد »كورونا« 

تعزز المناعة في 

الجسم ولا تتسبب 

في خفضها

The first dose of 
the ‘Coronavirus’ 
vaccine enhances 
immunity in the 

body and does not 
decrease it

Dr. Mona Al-Maslamani, in an interview with “Al-Sahifa” 
magazine, says





العدد الثاني والثلاثون - يونيو ٢٠٢١
1

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دولة قطر HALF - YEARLY LEGAL MAGAZINE ISSUED BY QATAR NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMITTEE (NHRC) ISSUE 32 - June - 2021العدد الثاني والثلاثون - يونيو - ٢٠٢١

»حقوق الإنسان« 
ترحب ببيان وإعلان العلا الصادرين عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

NHRC 
welcomes the Al-Ula Declaration issued by the Supreme Council of the GCC

د. المري يعقد اجتماعات مكثفة مع مسؤولين 
رفيعي المستوى بالسودان

Dr. Al-Marri holds intensive meetings with 
high-ranking officials in Sudan

مريم العطية: 

العالم سيتجاوز تداعيات كورونا 

بتضافر الجهود لتعزيز حقوق 

الإنسان 

Maryam al-Attiyah: 

The world will swiftly 
overcome the impact of the 
Coronavirus pandemic by 
uniting efforts to promote 
Human Rights.

د. منى المسلماني في حوار مع )الصحيفة( 

الجرعة الأولى من 

اللقاح ضد »كورونا« 

تعزز المناعة في 

الجسم ولا تتسبب 

في خفضها

The first dose of 
the ‘Coronavirus’ 
vaccine enhances 
immunity in the 

body and does not 
decrease it

Dr. Mona Al-Maslamani, in an interview with “Al-Sahifa” 
magazine, says

مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر 
عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 

من دولة قطر

العدد الثاني والثلاثون - يونيو ٢٠٢١

إخراج وتصميم
أحمد محمد حنفي

مطابع الوراق

الخط الساخن: ٠٢٢٢٢ 8٠ ٩٧٤+

المحرر - مجلة الصحيفة
ص. ب. ٢٤٢٠٤ الدوحة - قطر

ت: ٩٧٤٤٤٠٤88٤٤+ | ٩٧٤٤٤٤٤٠١٣+
c@nhrc.org.qa :يد الإلكتروني البر

ير رئيس التحر
مريم بنت عبدالله العطية

ير مدير التحر
مبارك محمد السفران

ير هيئة التحر
عبد الرحمن سليمان الحمادي

د. أمير كمال الدين
د. محمد يعقوب
ضياء الدين عباس

علاء سعد

عنوان المراسلة:

٣٢محتوى العدد

qatarnhrc qatarnhrc

nhrcqatar qatarnhrc

٩

١٥

٢٠

١٧

٢٥

٣

مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان 
بالاتحاد الروسي

حلقة نقاشية 
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 

اجتماعات تنسيقية لتعزيز 
وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر

ندوة حول” تطوير آليات حقوق الإنسان في ظل جائحة 
كورونا وما بعدها في شتىّ القطاعات”

انتخاب مرشح دولة قطر المستشار جابر الحويل عضوا في 
لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان للمرة الثانية

١٠
»حقوق الإنسان« و»الشبكة العربية« تحتفلان باليوم 

العربي لحقوق الإنسان

على مدار ثلاثة أسابيع..
“اللجنة الوطنية” تنظم دورة حول مفاهيم حقوق الإنسان 

وآليات الحماية



إن تطـــور الحياة الإنســـانية قـــد أدى إلى 
تفاقم وتزايـــد الأزمات الداخليـــة والدولية 
حقـــوق  انتهُِكـــت  التـــي  الســـواء  عـــى 
مشـــكلة  حولـــت  وقـــد  خلالهـــا،  الإنســـان 
حمايـــة هـــذه الحقوق مـــن مجـــرد قضية 
داخليـــة بحتـــه إلى مشـــكلة دوليـــة بعـــد 
أن ثبـــت للضمـــر العالمـــي عجـــز النظـــام 
الداخلي في العديد مـــن الدول في أحيان 
كثـــرة عن كفالـــة وضمان الحـــد الأدنى من 

الحقوق. تلـــك 

الوطنية لحقوق  وقد أصبحت المؤسســـات 
الإنســـان من أهم وســـائل وآليـــات الدفاع 
عـــن قضايا حقـــوق الإنســـان وتعزيز ونشر 
ثقافـــة هـــذه الحقـــوق جميعهـــا الفردية 
والجماعيـــة، وتشـــكل هـــذه المؤسســـات 
حجـــر الأســـاس في تعزيز وحمايـــة حقوق 
الإنســـان عـــى المســـتوي الوطنـــي من 
خلال دورهـــا المكمل للآليـــات الدولية في 
هـــذا الشـــأن عبر نـــشر الوعـــي التثقيفي 
الشـــكاوى  الإنســـان واســـتقبال  بحقـــوق 

الحكومات. إلى  المشـــورة  وتقديـــم 

وقـــد حرصـــت اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق 
الانســـان بدولـــة قطـــر منـــذ نشـــأتها عام 
2002 عـــى تقـــدم العديـــد مـــن الخدمات 
بالذكـــر  والجديـــر  معهـــا،  يتعامـــل  لمـــن 
أن بعـــض هـــذه الخدمـــات تقـــدم للأفراد، 
والبعـــض الآخر يقـــدم للجهـــات الحكومية 
والمؤسســـات الخاصـــة، وذلـــك مـــن خلال 
التدريبية  الـــدورات  بالتدريب، وعقد  القيام 
العمـــل  وورش  والنـــدوات  والمؤتمـــرات 
وتقديـــم التوصيات والمســـاعدة القانونية 
وتلقي الشـــكاوى والنظر فيها بشـــأن أي 

تجـــاوزات تتعلـــق بحقوق الإنســـان.

وفي إطـــار الاهتـــمام المســـتمر بتدريـــب 
كافة الفئات بشـــكل عـــام والعاملين عى 
)الضبـــاط  خـــاص  بشـــكل  القوانـــين  إنفـــاذ 
 ،) الســـجون  في  العاملـــين   – القضـــاة   –
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فقـــد نظمـــت اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق 
الإنســـان بالتعاون مع العديـــد من الجهات 
المتخصصـــة في هـــذا المجـــال مثـــل مركز 
التدريـــب والتوثيـــق التابع للأمـــم المتحدة 
والمعهد العربي لحقوق الإنســـان بتونس 
العديـــد مـــن البرامـــج التدريبيـــة ، وذلـــك 
تفعيلاً للـــشراكات ومذكـــرات التعاون التي 
تربـــط اللجنـــة وتلـــك الجهات منذ ســـنوات 
المشـــرك  العمـــل  تعزيـــز  إلى  والراميـــة 
بينهـــم مـــن أجـــل نـــشر ثقافـــة حقـــوق 
الإنســـان وحمايتهـــا في دولـــة قطر وفي 
العربيـــة. وذلـــك بهـــدف دعم  المنطقـــة 
معارف ومهارات المشـــاركين والمشاركات 
في مجـــال حقوق الإنســـان لتعزيز دورهم 
في حماية تلك الحقـــوق وفقاً للتشريعات 
الوطنيـــة ذات الصلـــة والقانـــون الـــدولي 
لحقـــوق الإنســـان وذلـــك بهـــدف تعزيـــز 
وحماية حقوق الانســـان عى أرض الواقع.

والجديـــر بالذكـــر أن برامـــج التدريب تتضمن 
تنظيم سلســـلة من ورش العمل والدورات 
التـــي  والمتخصصـــة  العامـــة  التدريبيـــة 
تهـــدف إلي تثقيـــف  الفئات المســـتهدفة 
بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنســـان بشـــكل 
مفصـــل ، مـــن خـــلال اســـتعراض ودراســـة 
ومـــا  الدوليـــة  والاتفاقيـــات  المواثيـــق 
تتضمنـــه من حقـــوق الإنســـان والالتزامات 
التـــي تقـــع عـــى عاتـــق الـــدول بما في 
ذلك التصديقـــات وتحفظات الـــدول عليها، 
ودراســـة تقارير الدول التي تقدم للجهات 
التعريـــف  وكذلـــك  المتخصصـــة،  الدوليـــة 
بالتشريعـــات المحليـــة المتعلقـــة بحقوق 
الإنســـان والقرارات الإدارية والقضائية ذات 
الصلة فيـــما يتعلق بتفســـر أو تنفيذ هذه 

. ت يعا لتشر ا

وأخـــراً تأمل اللجنة أن تحقـــق هذه البرامج 
الفائـــدة المرجـــوة منها في نـــشر ثقافة 

حقوق الإنســـان للفئات المســـتهدفة.

مريم بنت عبدالله العطية

رئيس التحرير

البرنامج التدريبي للقائمين على 
إنفاذ القوانين داخل دولة قطر
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أخبــار وفعاليات اللجنة

فاز الســـيد جابر الحويل المستشـــار بمكتب ســـعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنســـان بولايـــة ثانية لعضوية 

لجنـــة الميثاق العربي لحقوق الانســـان التـــي جرت في مقـــر جامعة الدول العربيـــة في القاهـــرة، وذلك إعمالاً 

لنص المادة الخامســـة والأربعين مـــن الميثاق العربي لحقوق الإنســـان. وكانـــت الدول الأطـــراف في الميثاق قد 

انتخبـــت بالإجماع مرشـــح دولة قطر، وكذلك ثلاثة مرشـــحين جدد من كل من الســـعودية ولبنان والســـودان لشـــغل 

المقاعد الأربعـــة التي شـــغرت في عضوية اللجنة.

وعبرَّ الســـيد جابـــر الحويل بعـــد انتخابه عضـــواً في لجنة 
الميثـــاق عـــن اعتـــزازه بتجديد الثقة لـــه من قِبـــل الدول 
العربية الاطـــراف في الميثاق العربي لحقوق الانســـان، 
متطلعـــاً إلى أن تحقـــق اللجنـــة تطلعات الـــدول الأطراف 
في تفعيل نصـــوص الميثـــاق العربي وحمايـــة الحقوق 
والحريات الـــواردة فيه، وتطوير النظـــام العربي لحقوق 

الانسان.

وقـــال الحويـــل أنـــه يقـــع عـــى عاتـــق الـــدول الأطراف 
بالميثـــاق إعـــمال الحقوق والحريـــات المنصـــوص عليها 
في أحكامـــه، واتخاذ التدابـــر والإجـــراءات الكفيلة بتنفيذ 
التوصيـــات الختاميـــة التـــي اصدرتها اللجنة عـــى تقارير 

الـــدول الأطـــراف التي تم مناقشـــتها.

وأشـــاد الحويـــل بتفاعـــل دولة قطر مـــع لجنـــة الميثاق 
وحرصهـــا عـــى تقديم تقاريرهـــا إلى اللجنـــة في الآجال 
المحـــددة بالميثـــاق، داعيـــاً باقي الدول التـــي لم تقدم 

تقديمها. إلى  تقريرهـــا 

وكان الحويـــل الـــذي يشـــغل مستشـــار رئيـــس اللجنـــة 
الوطنيـــة لحقـــوق الانســـان في دولـــة قطر قد شـــغل 
منصـــب نائـــب رئيس لجنـــة الميثـــاق في ولايتـــه الأولى، 
وعمـــل مع زملائـــه أعضـــاء اللجنة عـــى صياغـــة كينونة 
اللجنـــة، وتطويـــر هيكليتها، وتحقيق غاياتهـــا. كما ترأس 
مناقشـــات اللجنـــة وحواراتها مـــع الدول الاطـــراف التي 
قدمـــت تقاريرها للجنـــة حول حالة أوضاع حقوق الإنســـان 

انتخاب مرشح دولة قطر المستشار جابر الحويل عضوا في 
لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان للمرة الثانية

. فيها

وتختـــص لجنة الميثـــاق التابعـــة لجامعة الـــدول العربية 
بمتابعـــة تنفيذ أحـــكام الميثاق العربي لحقوق الإنســـان 
الـــذي أقرتـــه القمة العربيـــة في تونـــس 2004، من خلال 
النظر في تقاريـــر الدول الأطراف بشـــأن التدابر المتخذة 
في  عليهـــا  المنصـــوص  والحريـــات  الحقـــوق  لأعـــمال 
الميثـــاق، وتأسســـت عـــام 2009 بعد دخـــول الميثاق حيز 
النفـــاذ عقب مصادقة ســـبعة دول عربية عليـــه. كما يبلغ 

عدد الـــدول الاطـــراف في الميثاق 16 دولـــة عربية.

وتتألـــف اللجنة من ســـبعة أعضاء “بصفتهم الشـــخصية” 
تنتخبهـــم الـــدول الأطـــراف في الميثـــاق لأربع ســـنوات 
بالاقـــراع الـــري عـــى أن يكونـــوا مـــن ذوي الخـــبرة 
والكفـــاءة العالية، ويعمل هـــؤلاء بكل تجـــرد ونزاهة ولا 
يجـــوز أن تضم اللجنة أكثر من شـــخص واحـــد من مواطني 
الدولـــة الطرف في الميثـــاق، ويجوز إعـــادة انتخابه لمرة 

واحدة فقـــط، مع مراعـــاة مبـــدأ التداول.

كـــما أوجب الميثـــاق عى الـــدول الأطـــراف التعهـــد بأن 
تضمـــن لأعضـــاء اللجنـــة الحصانـــة اللازمـــة والضروريـــة 
لحمايتهـــم ضـــد أي شـــكل مـــن أشـــكال المضايقـــات أو 
الضغـــوط المعنويـــة أو الماديـــة أو المتابعـــات القضائية 
بســـبب مواقفهـــم أو تصريحاتهـــم في إطـــار قيامهم 

بمهامهـــم كأعضـــاء في اللجنـــة.

٣ أبريل ٢٠٢١
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“حقوق الإنسان” تنظم برنامجاً تدريبياً للعاملين 
والعاملات على إنفاذ القوانين

الجمّالي: نستهدف بناء شبكة من المدربين والمدربات من العاملين عى 
إنفاذ القانون في دولة

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنســـان برنامجـــاً تدريباً في مجال حقوق الإنســـان لفائدة 

العامـــلات والعاملين عـــى إنفاذ القانـــون في دولة قطر عبر شـــبكة الانترنـــت، بالتعاون 

مـــع المعهد العـــربي لحقوق الإنســـان -مقره تونـــس- وفي إطار الشراكة الاســـتراتيجية 

التـــي تربط المؤسســـتين منذ ســـنوات والراميـــة إلى تعزيز العمل المشـــترك بينهما من 

أجل نـــشر ثقافة حقوق الإنســـان وحمياتها في دولـــة قطر وفي المنطقـــة العربية.
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عبد الباسط: 

تطبيق القانون بالمساواة من شأنه 
تحقيق الاستقرار والتنمية الإنسانية 

المستدامة

ويهـــدف هذا البرنامـــج التدريبي الـــذي ينطلق ويتواصل 
خلال ســـنة 2021، إلى دعم معارف ومهارات المشـــاركين 
والمشـــاركات في مجال حقـــوق الإنســـان لتعزيز دورهم 
في حمايـــة تلك الحقـــوق بما يتناســـب مـــع التشريعات 
الوطنية ذات الصلـــة والقانون الدولي لحقوق الإنســـان. 
ويتمثـــل هـــذا البرنامـــج في تنظيم سلســـلة مـــن ورش 
العمـــل والـــدورات التدريبية العامـــة والمتخصصة تراعي 
احتياجات الفئات المســـتفيدة في مجال حقوق الإنســـان. 
ونظرا لمـــا تفرضه حاليـّــا الجائحة العالميـــة كوفيد-19 من 
قيـــود عـــى الســـفر ومـــن إجـــراءات صحيّـــة لا تمكن من 
تنظيـــم أنشـــطة مبـــاشرة عـــى الأرض، ســـتشرع اللجنة 
والمعهـــد في تنفيـــذ الأنشـــطة التدريبية عـــن بعد إلى 

حين تســـمح الأوضـــاع الصحيـــة بعقدها بشـــكل مباشر.
وقال الســـيد ســـلطان بن حســـن الجمّالي الأمـــين العام 
المســـاعد للجنـــة الوطنية لحقـــوق الإنســـان في كلمته 
الافتتاحيـــة للبرنامـــج التدريبي: إن من أهـــم اختصاصاتها 
ومهـــام اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق الانســـان كمؤسســـة 
وطنيـــة معنية بتعزيـــز وحماية حقـــوق الانســـان بدولة 
قطر؛ نـــشر الوعي والتثقيـــف بحقوق الإنســـان وحرياته، 
وترســـيخ مبادئهـــا، عـــى صعيـــدي الفكر والممارســـة 
إلى جانـــب عقد وتنظيـــم المؤتمرات والنـــدوات والدورات 
وحلقـــات النقـــاش في الموضوعـــات المتعلقـــة بحقوق 
الإنســـان وحرياتـــه، والتنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة 
في هـــذا الشـــأن، بالإضافـــة الى المســـاهمة في إعداد 
البرامـــج المتعلقة بالتعليم والبحـــوث، ذات الصلة بحقوق 
الإنســـان، والمشـــاركة في تنفيذها. وأشـــار الجمّالي إنه 
وفي هـــذا الإطار ولأهميـــة دور العاملين والعاملات عى 
إنفاذ القانـــون في أجهزة الدولة المختلفـــة، ويأتي هذا 
البرنامـــج التدريبي لدعم وتشـــجيع وتطويـــر مهاراتهم 
في مجـــال حقوق الإنســـان بغرض تعزيـــز وحماية حقوق 
الإنســـان  لحقـــوق  الدوليـــة  للمعايـــر  وفقـــاً  الإنســـان 

والتشريعـــات الوطنيـــة ذات الصلة.
وأوضـــح الأمـــين العـــام المســـاعد أنّ البرنامـــج التدريبي 
يهدف بشـــكل عـــام لتنظيـــم أنشـــطة توفـــر معلومات 
عن معايـــر حقوق الإنســـان الدوليـــة ذات الصلـــة بعمل 
الخـــاص في  الشرطـــة، وتوعيـــة المشـــاركين بدورهـــم 
حمايـــة وتعزيـــز حقـــوق الإنســـان وبإمكانيـــة تأثرهـــم 
عـــى حقـــوق الإنســـان في عملهـــم اليومـــي؛ وتعزيز 
احرام المســـؤولين المكلفـــين بإنفاذ القوانـــين للكرامة 
الإنســـانية وحقـــوق الإنســـان الأساســـية وإيمانهم بها. 
وقـــال: كذلـــك يهـــدف البرنامـــج التدريبي عى تشـــجيع 
وتعزيـــز روح الشرعيـــة والامتثال لمعاير حقوق الإنســـان 
الدوليـــة لـــدى أجهزة إنفـــاذ القانون المختلفـــة، وتوفر 
حمايـــة فعالة من خـــلال الامتثال لمعاير حقوق الإنســـان 
الدولية؛ وأضاف الجمّالي: كما تشـــتمل أنشـــطة البرنامج 
عـــى تدريـــب المدربين، بغرض بناء شـــبكة مـــن المدربين 
والمدربـــات من العاملين عـــى إنفاذ القانـــون في دولة 
قطر قادريـــن عى التدريـــب ونقل المعرفـــة والمهارات 

غرهم. إلى 
البرنامـــج  بدايـــة  هـــي  الورشـــة  هـــذه  أن  إلى  وأشـــار 

التدريبي وســـتقدم فيها أوراق عمل مختلفة عن نشـــأة 
حقوق الإنســـان وتحديد مفاهيمها وقيمهـــا ومبادئها، 
والمنظومة الدوليـــة لحقوق الإنســـان: هيئاتها وآلياتها 
التعاهديـــة وغـــر التعاهديـــة، بالإضافة لـــدور الفاعلين 

في مجـــال إعمال حقـــوق الإنســـان وحمايتها.
مـــن جانبـــه قـــال الســـيد عبد الباســـط بـــن حســـن رئيس 
المعهـــد العربي لحقـــوق الإنســـان: يأتي هـــذا البرنامج 
شريكنـــا  مـــع  والمتواصلـــة  العميقـــة  علاقتنـــا  ضمـــن 
الاســـراتيجي “اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق الإنســـان بدولة 
قطـــر” لنطـــرق بابـــاً هامـــاً مـــن أبـــواب حقوق الإنســـان 
والقانـــون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان وهـــو المنظومة 
والدوليـــة وكل ما يتعلـــق بآليات حماية حقوق الإنســـان. 
وأضـــاف: نتوجـــه بهذا المحـــور الهـــام إلى فئـــة هامة 
ولهـــا دور أســـاسي في أعـــمال حقوق الإنســـان وهي 
فئة العاملات والعاملين في مؤسســـات إنفـــاذ القوانين 
لافتـــاً إلى أن معرفـــة هـــذه الفئـــة بالمنظومـــة الدولية 
لحقوق الإنســـان حيـــث أنها تمكنهم مـــن تطبيق القانون 
عـــى الجميع بقـــدر كبر من المســـاواة الأمـــر الذي من 
شأنه تحقيق الاســـتقرار والتنمية الإنســـانية المستدامة.
وقـــال عبـــد الباســـط: إن أهميـــة الإلمـــام بالمنظومـــة 
الدولية لحقوق الإنســـان تـــأتي في إطار البعـــد الرمزي 
لأن البلـــدان العربية بعكـــس ما يتصور الآخرون ســـاهمت 
مســـاهمة فعالـــة في تطويرهـــا. وأضاف: فمنـــذ عقود 
شـــاركت بلداننا العربية في الأعـــمال التحضرية التي أدت 
إلى اعتـــماد عدد من أبـــواب هذه المنظومـــة ومكوناتها 
فالبـــدان العربية كانت حـــاضرة في مختلف مجالات حقوق 
الإنســـان وهي تحضر كذلك في كل المناســـبات العالمية 
التـــي تعمد عى إنفـــاذ هذه الآليات مثـــل مجلس حقوق 
الإنســـان في الأمم المتحدة وغره من الآليات الحقوقية. 
وأشـــار إلى أن أهمية المعرفة بمنظومة حقوق الإنسان 
لمـــا لها مـــن التزامات وتعهـــدات بمختلـــف قضايا حقوق 
الإنســـان يجب الوفاء بها إلى جانب مســـاهمتها في حل 
الكثر من المشـــاكل التي “تعرضنـــا في عملنا” بالإضافة 
إلى أنها تمكن مـــن تطوير السياســـات العامة في مجال 

الإنســـان. احرام حقوق 
ونـــوه إلى تزايد أهميـــة الإلمام بهـــذه المنظومة خاصة 
في هـــذه المرحلة من تاريـــخ البلدان التـــي تفرض عليها 
أن نذهـــب أكـــثر فأكـــثر لأعمال حقـــوق الإنســـان بمختلف 
مجالاتها لما فيه من تنمية إنســـانية مســـتدامة وتفادي 

الإنســـان. حقوق  انتهاكات 

الدوحة: ٢٦ يناير ٢٠٢١
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بوصفه نائباً للرئيس، أمين عام التحالف العالمي للمؤسسات 

الوطنية لحقوق الإنسان.. 

د. المري يعقد اجتماعات مكثفة مع مسؤولين رفيعي 
المستوى بالسودان 

دعا ســـعادة الدكتور عـــي بن صميخ المـــري نائب رئيـــس؛ أمين عـــام التحالـــف العالمي للمؤسســـات الوطنية 

لحقوق الإنســـان إلى ضرورة تقديـــم الحكومة الانتقاليـــة الدعم الـــلازم لمنظمات المجتمع المـــدني فيما تقدم 

د. المـــري بالتهنئة لمعـــالي الفريـــق أول محمد حمدان دقلـــو النائب الأول لرئيس مجلس الســـيادة الســـوداني 

الانتقـــالي؛ قائد قوات الدعم السريع بمناســـبة انتخاب الســـودان في مجلس حقوق الإنســـان، ممثـــلا للمجموعة 

الإفريقيـــة للعام 1202

جـــاء ذلـــك خـــلال اجتـــماع الفريـــق 
أول دقلـــو مـــع د. عـــلي بـــن صميخ 
الانتقالية  الحكومـــة  بمقـــر  بمكتبـــه 
بينـــما أشـــاد؛ الأمين العـــام للتحالف 
الوطنيـــة  للمؤسســـات  العالمـــي 
السودان  بانضمام  الإنســـان  لحقوق 
لاتفاقيـــة “مناهضـــة التعذيب وغره 
العقوبـــة  أو  مـــن ضروب المعاملـــة 
القاسية أو اللاإنســـانية أو المهينة” 
والاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميع 
القري”  الاختفـــاء  مـــن  الأشـــخاص 
وقـــدم ملخصـــاً حـــول نتائـــج زيارته 
بقـــرار  ترحيبـــه  مجـــدداً  للســـودان 

المفوضيـــة  تســـير  لجنـــة  إنشـــاء 
الإنســـان إلى جانب  القومية لحقوق 
بدعـــم  العالمـــي  التحالـــف  التـــزام 
الســـودان في كافة مجـــالات حقوق 
الإنســـان. ودعا لمأسســـة حـــوار بين 
والتحالـــف  الســـودانية  الحكومـــة 
العالمـــي. مؤكداً في الوقت نفســـه 
أن المرحلـــة الانتقاليـــة تتطلب تكاتف 
كافـــة الجهـــود الحكوميـــة جنباً إلى 
المجتمع  منظـــمات  جهـــود  مع  جنب 
المدني في ســـبيل الارتقـــاء بحقوق 
الدكتور  ســـعادة  وأبـــدى  الإنســـان. 
المري اســـتعداد التحالـــف العالمي 

وتعهـــده بتقديـــم الدعـــم الفنـــي 
لإصـــدار قانـــون إنشـــاد المفوضيـــة 
القوميـــة عبر حـــوار تشـــاركي حول 

. ن نو لقا ا

ودعـــا الدكتـــور علي بـــن صميخ إلى 
لحقوق  وطنيـــة  اســـراتيجية  وضـــع 
اللبنـــة  بمثابـــة  تكـــون  الإنســـان 
الديمقراطيـــة  لتحقيـــق  الأساســـية 
والعدالـــة وســـيادة القانـــون. مرحباً 
عـــن  الاقتصاديـــة  العقوبـــات  برفـــع 
الســـودان وقال: كان لتلك العقوبات 
التمتـــع  عـــى  خطـــرة  تداعيـــات 
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الاجتماعات شملت نائب رئيس المجلس السيادي ووزيري العدل 

والخارجية وعدد من المسؤولين

ودعا  الأساســـية  الإنســـان  بحقـــوق 
المجتمـــع الـــدولي إلى الإسراع في 
برفع  الرتيبات والإجـــراءات المتعلقة 

الحصـــار الاقتصـــادي

وقـــدم المـــري نبـــذة عـــن التحالف 
قائمـــة  منظمـــة  هـــو  العالمـــي 
عـــى العضويـــة تجمع المؤسســـات 
مـــن  الإنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 
جميع أنحـــاء العـــالم توحدهم رؤية 
مشـــركة: عـــالم يتمتع فيـــه كل فرد 
في كل مـــكان بحقوقـــه الإنســـانية 
العالمي  التحالـــف  ويمثـــل  بالكامل، 
مؤسســـة   12٧ مـــن  أكـــثر  حاليـــاً 
وأعضائها  الإنســـان  لحقـــوق  وطنية 
وموظفيهـــا من جميـــع دول العالم، 
العالمـــي  التحالـــف  يعمـــل  حيـــث 
للمؤسســـات الوطنيـــة عـــى توحيد 
وتعزيـــز وتقويـــة هذه المؤسســـات 
للعمـــل بمـــا يتـــماشى مـــع مبادئ 
باريس. وتقـــدم الدكتور علي المري 
حمدان  محمـــد  أول  للفريق  بالشـــكر 
دقلو عى حســـن الاســـتقبال وعى 
الـــروح التـــي ســـادت اللقـــاءات مع 
المســـؤولين في الحكومة الانتقالية 

الســـودانية.

وفي ذات الســـياق شـــارك ســـعادة 
الدكتور عـــلي بن صميـــخ المري مع 
أول محمـــد حمدان  الفريـــق  معالي 
دقلو في ختام مـــشروع رفع قدرات 
القـــوات النظاميـــة والمكلفين بإنفاذ 
الدوليـــة  المعايـــر  حـــول  القانـــون 
والتـــي  الإنســـان  حقـــوق  لحمايـــة 
لحقـــوق  جنيـــف  معهـــد  نظمهـــا 
الدعـــم  قـــوات  لفائـــدة  الإنســـان 
الريـــع. وعبر المـــري في الختامية 

ع و للمشر

عن ســـعادته البالغة بزيارة السودان 
للتشـــاور حـــول المســـائل المتعلقة 
لحقـــوق  الوطنيـــة  بالمؤسســـة 
الإنســـان والآليات الوطنية ذات الصلة 
زيارة  كانـــت  وقـــد  الإنســـان  بحقوق 
ناجحـــة جـــدا ومثمرة ومفيـــدة. لافتاً 
إلى أن التحالـــف العالمـــي لحقـــوق 

الإنســـان يتطلـــع للتعـــاون والتواصل 
ومع  الســـودانية  المؤسســـات  مـــع 
في  المصلحـــة  أصحـــاب  جميـــع 
السودان وقال: ســـنكون رهن إشارة 

وأهله. الســـودان 

النائـــب  لســـعادة  بالشـــكر  وتوجـــه 
الأول عـــى دعوتـــه المشـــاركة في 
ختـــام المـــشروع وعـــى مجهوداته 
كـــما  بالمقـــدرة،  وصفهـــا  التـــي 
توجـــه بالشـــكر لجميع المســـؤولين 
الدولـــة ولمنظـــمات المجتمـــع  في 
المـــدني وجميـــع أصحـــاب المصلحة 
لافتـــاً إلى أن هـــذا المـــشروع يدخل 
ضمـــن مســـألة تعزيز و رفـــع قدرات 
منظـــمات  و  الحكوميـــة  الاجهـــزة 
ترحيـــب  أكـــد  و  المـــدني  المجتمـــع 
للمؤسســـات  العالمـــي  التحالـــف 
بجنيف  الانســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 
بهذه المبـــادرة مجـــدداً الدعوة الى 
تكثيـــف مثل هـــذه الـــدورات و التي 
تســـاهم بشـــكل كبـــر في تعزيز و 

الانســـان. حقـــوق  حماية 

وفي اجتماعه مع منظمات المجتمع 
المـــدني بمقـــر مكتـــب المفوضيـــة 
الســـامية للأمم المتحدة بالســـودان 
واســـعة  مشـــاركة  شـــهد  والـــذي 
مـــن المجتمـــع المدني والناشـــطين 
الإنســـان  حقوق  عـــن  والمدافعـــين 

إشراك  ضرورة  عـــى  المـــري  أكـــد 
في  المـــدني  المجتمـــع  منظـــمات 
بقانون  الحـــوارات المتعلقـــة  كافـــة 
إنشـــاء المفوضيـــة القومية لحقوق 
الإنســـان بالســـودان. ودعا إلى دعم 
منظـــمات المجتمـــع المـــدني ورفع 
وبنـــاء علاقـــات  قـــدرات منتســـبيها 
لحقوق  الســـامية  المفوضيـــة  مـــع 
الإنســـان وبنـــاء علاقـــات متينـــة مع 
المفوضية في هذا الصدد واســـتمع 
إلى أهـــم التحديـــات التـــي تواجـــه 
في  المـــدني  المجتمـــع  منظـــمات 

. ن ا لسود ا

ســـعادة  أكـــد  الســـياق  ذات  وفي 
الدكتور علي بن صميـــخ ، عى التزام 
التحالـــف بدعـــم الســـودان لإنشـــاء 
مفوضيـــة قوميـــة لحقوق الإنســـان 
تقوم عـــى الاســـتقلالية والتعددية 
باريس،  لمبـــادئ  وفقاً  والشـــفافية 
الذي  الكبـــر  الـــدور  عـــى  منوهـــاً 
قـــد يلعبه إنشـــاء مفوضيـــة حقوق 
الإنســـان في عملية تعزيـــز وحماية 
الضحايا،  حقـــوق الإنســـان وإنصـــاف 
مشـــراً إلى أهمية دعم الســـودان ، 
بخاصـــة في المرحلـــة الانتقالية في 
مجـــالات حقوق الإنســـان لافتـــاً إلى 
الزيـــارة الأولى مـــن نوعها  أن هذه 
تدخـــل في إطـــار دعـــم الشراكة بين 
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د. علي بن صميخ يناقش ملاحظات حول إصدار قانون 

المفوضية السودانية القومية لحقوق الإنسان
والتحالـــف  الســـودانية  الحكومـــة 
حقوق  بحمايـــة  للارتقـــاء  العالمـــي 

. ن نسا لإ ا

جـــاء ذلك خـــلال اجتماعات موســـعة 
الصادق  مريم  الدكتورة  ســـعادة  مع 
المهـــدي وزيرة الخارجية وســـعادة 
الســـيد نصر الديـــن عبد البـــارئ وزير 
لقـــاءات مكثفة  العـــدل، إلى جانـــب 
مع قيـــادات لجنة تســـير المفوضية 

القوميـــة لحقوق الســـودان.

نبـــذة عن  الدكتـــور المـــري  وقـــدم 
وقال:  ومهامـــه  العالمي  التحالـــف 
تهـــدف هذه الزيـــارة -بعـــد الأحداث 
إلى  الســـودان-  شـــهدها  التـــي 
التباحـــث في أهميـــة إنشـــاء هيئات 
وعـــى  الإنســـان  لحقـــوق  وآليـــات 
الإنســـان  حقوق  مفوضيـــة  راســـها 
واســـتعرض مـــع المســـؤولين أفضل 
قانـــون  صياغـــة  في  الممارســـات 
توســـيع  إلى  ودعـــا  للمفوضيـــة 
المشـــاورات حـــول بلـــورة مســـودة 
القانـــون بما يخـــدم تعزيـــز وحماية 
حقوق الإنســـان كـــما عبر عـــن دعم 
الحكومـــة  لكافـــة جهـــود  التحالـــف 
ومنظـــمات المجتمـــع المـــدني في 

الســـودان  اختيار  الصـــدد واعتبر  هذا 
في مجلس حقوق الإنســـان شهادة 
الصادقـــة  الإرادة  عـــى  دوليـــة 
التزاماتهـــا  تنفيـــذ  في  للحكومـــة 
وأشـــاد المـــري بالحـــوار الإيجـــابي 
القيادة  الكبر من قبـــل  والاهتـــمام 
الســـودانية في دعم مسرة حقوق 
الإنســـان وقال: لمســـنا تجاوبـــاً كبراً 
من كافـــة الفاعلين في دعم إنشـــاء 
مفوضيـــة حقـــوق الإنســـان وهيئات 

الحماية. وآليـــات 

كـــما رحـــب ســـعادة الدكتـــور عـــلي 
بـــن صميخ بقرار إنشـــاء لجنة تســـير 
والذي  الإنســـان  حقـــوق  مفوضيـــة 
للســـودان واعتبرها  زيارته  تزامن مع 
خطوة هامة لســـد الفـــراغ القانوني 
وشـــدد  المرحلـــة  هـــذه  خـــلال 
المشـــاورات  توســـيع  ضرورة  عـــى 
والحـــوارات لتبنـــي قانـــون مفوضية 
وفقاً  الســـودان  في  الإنسان  حقوق 

باريس. لمبـــادئ 

وشـــدد عى ضرورة ســـيادة القانون 
والعدالة الانتقاليـــة وإشراك الضحايا 
في عمليـــة تطويـــر منظومة حقوق 
الإنســـان. كـــما عـــبر عـــن اســـتعداد 
التحالـــف العالمي للمســـاهمة في 
الحـــوار الوطني حـــول قضايا حقوق 
الإنســـان وتنظيـــم ورش عمـــل فنية 
بـــين الهيئـــات المعنيـــة في الدولة 
العالمـــي  التحالـــف  مـــع  بالتعـــاون 
لحقـــوق  الســـامية  والمفوضيـــة 
الإنســـان كـــما أثنـــي عـــى جهـــود 
مكتـــب المفوضية الســـامية لحقوق 
الإنســـان للأمم المتحـــدة بالخرطوم. 
ودعـــا إلى تكثيف الـــدورات التدريبية 
المنظومـــة  عـــى  للدبلوماســـيين 
الدولية والإقليمية لحقوق الإنســـان.

١٥ مارس ٢٠٢١
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مذكرة تفاهم مع 
المفوضية السامية 

لحقوق الإنسان بالاتحاد 
الروسي

تعزيـــز  المذكـــرة الى  تهـــدف  كـــما 

الطرفين في  بـــين  الوثيقة  العلاقات 

مجالات نـــشر ثقافة حقوق الانســـان 

وحمايتهـــا، عـــلاوة عـــى التعـــاون 

حـــول تطويـــر نظام حقوق الانســـان 

كل  عمـــل  وخطـــط  واســـراتيجيات 

طـــرف، بالإضافة لاســـتفادة كل طرف 

والمؤسســـية  الفنية  الخـــبرات  مـــن 

الآخر. للطـــرف 

ونصـــت مذكـــرة التفاهـــم عـــى أن 

تبادل  الجانبين يشـــمل  بـــين  التعاون 

والمعلومـــات  والخـــبرات  التجـــارب 

الشـــكاوى  بإجـــراءات  المتعلقـــة 

وأية نشـــاطات أخـــرى للطرفين في 

إطـــار صلاحياتهما بمـــا في ذلك أي 

معلومات عن النشـــاطات التشريعية 

كل  تصدرهـــا  هامـــة  قـــرارات  وأيـــة 

للأطراف  الوطنية  للوائـــح  طبقا  دولة 

الموقعـــة. فضلاً عن الإبـــلاغ المتبادل 

انتهـــاك  حـــالات  في  والمســـاعدة 

لمواطني  والحريات  الانســـان  حقوق 

روســـيا في أراضي قطـــر ومواطني 

قطـــر عـــى أراضي روســـيا في حال 

. ثها و حد

تقديـــم  التعـــاون  يشـــمل  كـــما 

تعزيـــز  في  المتبادلـــة  المســـاعدة 

وحمايـــة حقـــوق الإنســـان وحريـــات 

حـــدود  في  الطرفـــين  مواطنـــي 

صلاحياتهـــما؛ والدعـــوات المتبادلـــة 

اجتماعات  عمل،  ورش  مؤتمرات،  إلى 

ونشـــاطات أخـــرى في نطـــاق تعزيز 

وأيـــة  الإنســـان،  حقـــوق  وحمايـــة 

صلاحيـــات  تخـــص  أخـــرى  مواضيـــع 

الخاصـــة  الوطنيـــة  المؤسســـات 

ينظمهـــا  التـــي  الإنســـان  بحقـــوق 

الطرفان؛ وتنظيم نشـــاطات مشركة 

عـــى منصـــات المنظـــمات الدوليـــة 

الوطنيـــة  المؤسســـات  وشـــبكات 

لحقـــوق الإنســـان؛ إلى جانـــب تنفيذ 

مشـــاريع وبرامج مشـــركة، وتنظيم 

تدريـــب  وبرامـــج  متبادلـــة  زيـــارات 

وورش عمل في إطـــار تبادل التجارب. 

وتقديـــم المســـاعدة العمليـــة في 

نطـــاق حمايـــة المواطنـــين، إجراءات 

أخـــرى  نشـــاطات  وايـــة  الشـــكاوى 

للطرفـــين يقومـــان بهـــا في حدود 

صلاحياتهـــما.

الدكتـــور  ســـعادة  قـــدم  فيـــما 

عـــلي بـــن صميخ المـــري وســـعادة 

البروفيســـور  الســـامية  المفوضـــة 

تاتيانا موســـكالوكوفا خـــلال الاجتماع 

لتوقيع المذكـــرة قدما نبذة تعريفيه 

وصلاحياتهـــما  المؤسســـتين  عـــن 

عملهـــما  وأســـالب  واختصاصاتهـــما 

إلى جانب دور وجهود المؤسســـتين 

.19- كوفيـــد  جائحـــة  خلال 

٢ مارس ٢٠٢١م

أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة 

الدكتور عي بن صميخ المري عبر تقنية الفيديو مذكرة تعاون مشترك 

مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي ممثلة 

تاتيانا موسكالوكوفا  البروفيسور  السامية  في سعادة المفوضة 

في  والمساهمة  المواطنين،  حقوق  حماية  نطاق  في  الطرفين  بين  التعاون  علاقات  لتعزيز  المذكرة  وتهدف 

حماية حقوق وحريات الإنسان في البلدين. إلى جانب التنسيق، والشراكة، والمساعدة المتبادلة بين الطرفين 

في مجال تعزيز حقوق الإنسان، بما يسهم في النهوض بثقافة حقوق الإنسان في الدولتين.
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نظمت كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنســـان والشـــبكة 
العربيـــة للمؤسســـات الوطنية لحقوق الإنســـان )مقرها 
الدوحة( نـــدوة إلكرونية تحت عنـــوان )الحق في الصحة(. 
بهـــدف التعريـــف بهذا الحـــق باعتبـــار الصحة النفســـية 
والجســـدية والعقليـــة هـــي ثـــروة الإنســـان والمجتمع، 
بالإضافـــة لاعتبـــار هـــذا الحـــق معيـــاراً لمـــدى التمتـــع 
بحقوق أخرى مرتبطـــة به ارتباطاً وثيقاً. وســـلطت الندوة 
الضـــوء عـــى أدوار أصحـــاب المصلحـــة من” مؤسســـات 
حكومية، وشـــبه حكوميـــة، ومجتمع مـــدني” في تعزيز 
هذا الحـــق، والتعرف عى الممارســـات الفضـــى وتبادل 
أفضـــل التجـــارب، وتكريس وتشـــجيع التعـــاون في تعزيز 

الحـــق في الصحة في دولـــة قطر.

وفي كلمتـــه الافتتاحية قال ســـعادة الدكتـــور محمد بن 
ســـيف الكـــواري نائب رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق 
الإنســـان: يصادف هـــذا العـــام الاحتفال باليـــوم العربي 

لحقـــوق الإنســـان مـــرور ثـــلاث عشر ســـنة عـــى دخول 
“الميثـــاق العربي لحقـــوق الإنســـان” حيز النفـــاذ كصك 
حقـــوق  منظومـــة  في  ومحـــوري  مرجعـــي  قانـــوني 
الإنســـان العربيـــة، وكوثيقـــة ترســـخ الهويـــة الوطنيـــة 
للـــدول العربيـــة وروح الانتـــماء للحضـــارة العربيـــة ذات 
القيم الإنســـانية النبيلـــة. منوها إلى ما شـــهده العالم 
منذ أكـــثر من عام منـــذ إعـــلان منظمة الصحـــة العالمية 
جائحـــة كرونا وبـــاءا عالميا، حيـــث بلغت عـــدد الوفيات ما 
يزيـــد عن 2.5 مليون إنســـان مـــما يجعل “اليـــوم العربي 
لحقـــوق الإنســـان” يرتكـــز في هـــذا العام عى شـــعار 
“الحـــق في الصحـــة” كمبـــدأ حقوقـــي أصيـــل يتماشى 
والظرفيـــة الوبائية الراهنة والتي لا تـــزال خلالها الجائحة 
تخيـــم بظلالها عـــى جميـــع الـــدول، وفي توقيت زمني 
يشـــكل فيه تطويـــر اللقاح وتوفـــره للجميـــع بارقة أمل 

للتعـــافي التام والآمـــن والريـــع من آثـــار الفروس.

»حقوق الإنسان« و»الشبكة العربية« 
تحتفلان باليوم العربي لحقوق الإنسان

الإنسان  بحقوق  التمتع  أجل  من  عنه  لاغنى  أساسياً  حقاً  الصحة  في  الحق  الكواري: 
الأخرى

الجمّالي: الشبكة العربية رصدت دوراً محورياً للمؤسسات الوطنية خلال جائحة كورونا

المسلماني: الحق في حرية التعبر والوصول إلى المعلومة عنصران أساسيان يجب 
ألا تغفلها أية اسراتيجية صحية
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ولفت الدكتور محمـــد بن ســـيف إلى أن الحق في الصحة 
يشـــكل حقـــاً أساســـياً مـــن حقوق الإنســـان لا غنـــى عنه 
من أجـــل التمتع بحقـــوق الإنســـان الأخرى. وقـــال: يحق 
لكل إنســـان أن يتمتع بأعى مســـتوى مـــن الصحة يمكن 
بلوغـــه ويفـــي إلى العيـــش بكرامـــة. داعياً للســـعي 
إلى إعـــمال الحـــق في الصحة عـــن طريق ســـبل عديدة 
ومتكاملـــة مثل وضع سياســـات صحيـــة، أو تنفيـــذ برامج 
الصحة التـــي تضعها منظمة الصحـــة العالمية، أو اعتماد 

محددة. قانونيـــة  صكوك 

وأضـــاف الكـــواري: لقـــد تابعنـــا الجهـــود المبذولـــة من 
قبـــل كافـــة دول العـــالم في التصـــدي للآثـــار الخطـــرة 
لجائحة كوفيـــد-19، صحيا ومجتمعيـــا واقتصاديا وبالأخص 
والســـلطات  عليهـــا،  والقائمـــين  الصحيـــة  المؤسســـات 
الأمنية للحفاظ عـــى حقوق الإنســـان، وخاصة الحق في 

الحيـــاة والحـــق في الصحة.

منوهـــاً في ذات الســـياق إلى مـــا قامت بـــه دولة قطر 
مـــن جهود وصفهـــا بالحثيثـــة في مواجهة هـــذا الوباء، 
ونثمـــن الخطـــوات والإجـــراءات المتكاملة التـــي نفذتها 
الدولـــة للاســـتجابة لأزمـــة كوفيـــد-19 منذ بدايـــة الأزمة. 
وتوجه الكواري بالشـــكر للأطقم الطبيـــة وكافة العاملين 
في المجـــال الصحـــي في دولـــة قطر عـــى جهودهم 
المقـــدرة لتجـــاوز خطـــر هـــذه الجائحـــة التـــي داهمـــت 

مســـبوق. غر  بشـــكل  الجميع 

من جهته قال الســـيد ســـلطان بن حســـن الجمّالي المدير 
التنفيذي للشـــبكة العربية للمؤسســـات الوطنية لحقوق 
الإنســـان: إنّ للمؤسســـات الوطنية دور مهـــم في تعزيز 
وحماية هذا الحق ورصـــد الانتهاكات التـــي تطاله، وذلك 
بالاســـتناد لولايتها الواســـعة وإمكانياتهـــا وخبراتها في 
تعزيـــز وترقية حقوق الإنســـان في بلدانهـــا، مؤكداً عى 
الـــدور المحـــوري الذي قامت بـــه المؤسســـات الوطنية 
خـــلال الجائحة وحتـــى الآن من خـــلال الاطلاع عـــى تقارير 
المؤسســـات الوطنية التي وصلت لأمانة الشـــبكة العربية 
في الدوحـــة، حـــول جهودهـــا بحمايـــة حقوق الإنســـان 
خـــلال جائحـــة كورونـــا. موضحـــاً أن المؤسســـات الوطنية 
عملـــت عـــى تطويـــر أدواتهـــا في رصـــد ومناهضة أي 
انتهـــاكات وعملـــت عى تعزيـــز وحماية حقوق الإنســـان 
في بلدانهـــا رغم الظـــروف الصعبة التـــي رافقت جائحة 
كورونـــا، وأضاف: لقـــد أضحى الحـــق في الصحة من أهم 
الحقـــوق التي ســـعت المؤسســـات الوطنيـــة لتعزيزها 
خلال انتشـــار فايروس كورونـــا والإجـــراءات المصاحبة له.

وقال الجمّالي: هذه الأدوار التي قامت بها المؤسســـات 
وتعـــاون  اســـتجابة  لـــولا  تتـــم  أن  كانـــت  مـــا  الوطنيـــة 
المؤسســـات الحكومية وشـــبه الحكومية والمنظمات غر 
الحكوميـــة والمجتمع المدني، مع المؤسســـات الوطنية 

لحقـــوق الإنســـان في تعزيز الحـــق بالصحة.

وأوضـــح المديـــر التنفيذي للشـــبكة العربية أنـــه ونتيجة 
لإدراك المجتمـــع الدولي للمخاطر الصحيـــة التي يخلفها 
ظهـــور الأوبئة تم ســـن العديد مـــن الاتفاقيـــات الدولية 
وخلـــق العديـــد من الآليـــات لحمايـــة هذا الحـــق بوصفه 
حق مـــن حقوق الإنســـان. لافتـــاً للمـــردود الإيجابي عى 
المجتمع وإنتاجـــه الفكري والمادي الذي يعكســـه تمتع 
أفراد المجتمـــع بصحة نفســـية وجســـدية وعقلية جيدة. 

وقـــال: ويرتبط إعـــمال الحق في الصحة بإعـــمال عدد من 
حقوق الإنســـان ويـــؤدي انتهاكه لعـــدم التمتع بحقوق 

خرى أ

مـــن ناحيتها قدمـــت الدكتـــورة منى المســـلماني شرحاً 
حـــول إجـــراءات دولة قطـــر في إعمال الحـــق في الصحة 
خلال جائحـــة كورونا. وقالت: منـــذ أن أعلنت منظمة الصحة 
العالميـــة وباء كورونـــا جائحة عالمية تعاملـــت دولة قطر 
مـــع الجائحـــة بوصفها مـــن أكـــبر التحديات التـــي تواجه 
البشريـــة في العـــصر الحديـــث. وأشـــارت إلى أن الدولة 
راعـــت في إجراءاتهـــا متطلبات أساســـية تراعـــي مبادئ 
الحـــق في الصحة. أما فيـــما يتعلق بالـــكادر الطبي قالت 
المســـلماني: أصبحت الأمـــر متطـــوراً إلى درجـــة توازي 
الحـــق في الحياة. وقالـــت: إن وباء كورونا نســـبة لمدى 
اتســـاع خطورته يرقى إلى تهديد الصحـــة العامة ويمكن 
أن يـــبرر فرض قيـــود عى بعـــض الحقوق مثـــل تنجم عن 
العـــزل والحجـــر الصحي اللذان يحـــدان من حريـــة التنقل.

وقالت المســـلماني: أمام جائحة كهـــذي كان لزاماً علينا 
كطواقم طبيـــة أن نوجـــه طاقاتنا نحو عـــدة أهداف في 
وقـــت واحد منها التفكر في تأمين طـــرق العلاج الفوري 
والفعـــال الذي يضمن الحـــد من خطورة المرض بالنســـبة 
للمصابـــين إلى جانـــب التفكـــر في كافة ســـبل الوقاية 
للحد مـــن انتقال المرض بـــين أفراد المجتمـــع علاوة عى 
تأمين الرعايـــة الصحية المتكاملة للجميـــع مصابين أو غر 

عليهم. الحفـــاظ  وكيفية  مصابين 

وتطرقـــت المســـلماني لكيفيـــة التعامل مع كبار الســـن 
المؤسســـات  في  الداخليـــين  والمـــرضي  والمحتجزيـــن 
الرعائيـــة وطـــرق الحمايـــة لهـــذه الفئـــات. كـــما تناولت 
خـــلال مداخلتها حمايـــة حريـــة التعبر وضـــمان الوصول 
هذيـــن  مـــع  نتعامـــل  نحـــن  وقالـــت:  المعلومـــات  إلى 
العنصريـــن الذيـــن يدخـــلان عـــى خـــط حقوق الإنســـان 
وهما أخلاقيـــان بالدرجة الأولى ولا يجب لأية اســـراتيجية 
صحيـــة أن تغفلهـــما وأضافـــت: يجـــب مراعـــاة الحق في 
توعيـــة المجتمع والحـــق في الوصول عـــى المعلومات 
الصحيحة بشـــأن تطـــورات المـــرض وللقاحات عـــن طريق 
الاتصـــال المـــرئي والســـمعي والمقـــروء وغرهـــا مـــن 
وســـائل التواصـــل. وأضافت: هنا تـــبرز الأهميـــة لضرورة 
نشر المعلومـــات المتعلقـــة بالفايروس وطـــرق الوقاية 
والإحصائيـــات الصادرة بنســـب المصابـــين والمتعافين. كل 
هذه حقـــوق أصيلة للإنســـان لا يجب حجبهـــا بأية حال من 

الأحوال.

لافتةً إلى أن دولـــة قطر قامت بإعـــمال الحق في العلاج 
للجميـــع دون تمييز من خـــلال تقديم الخدمـــات العلاجية 
والإســـعافية للمواطنـــين والمقيمين عى حد الســـواء، 
وأضافت: كذلـــك من مبادئ حقوق الإنســـان التي التزمت 
بهـــا الدولة هي الشـــفافية واحرام الكرامة الإنســـانية. 
وأشـــارت إلى أنـــه إســـتكمالا للحديـــث عـــن الأخلاقيـــات 
الصحيـــة تكمـــن أهميـــة مـــا قامت بـــه الدولة مـــن خلال 
المســـاعدات الإنســـانية ومـــد يـــد العـــون للـــدول الأقل 
قـــدرة ماديا لتأمـــين الاحتياجـــات الضروريـــة للوقاية من 
الفايروس وهـــذا واجب إنســـاني قبـــل كل شيء حتى لا 

يكون الفقـــر ســـبباً في إصابتهم.
الدوحة: ١٧ مارس ٢٠٢١
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توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث 
وبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ 

اللجنة  تفاهم مع كل من  الإنسان مذكرة  الوطنية لحقوق  اللجنة  وقعّت 

وذلك   ،™2022 قطر   FIFA العالم  كأس  وبطولة  والإرث  للمشاريع  العليا 

حول  والمجتمعات  الأفراد  وعي  مستوى  رفع  بهدف  التعاون  لتعزيز 

القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمان وضع كافة الجوانب المتعلقة 

تستضيفه  الذي  المونديال  مشاريع  في  الاعتبار  بعين  الإنسان  بحقوق 

قطر للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.

وقـــع الاتفاقيـــة  ســـعادة الدكتـــور 
عـــلي بـــن صميـــخ المـــري، رئيـــس 
اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق الإنســـان،  
الله  الســـيد حســـن عبـــد  وســـعادة 
للجنـــة  العـــام  الأمـــين  الـــذوادي، 
وســـعادة  والإرث،  للمشـــاريع  العليا 
الدكتور علي والســـيد نـــاصر الخاطر، 
رئيس بطولـــة كأس العالم FIFA قطر 

.™2022
وتأتي الاتفاقية لتجُســـد التزام دولة 
قطر وحرصها عـــى أن ترك البطولة 
إرثـــاً اجتماعياً وإنســـانياً قيّـــماً يعود 
الأجيال  عـــى  الكبـــر  بالنفـــع  أثـــره 
التعاون  كـــما يعكس هـــذا  القادمة. 
اللجنة العليـــا وبطولة كأس  اهتمام 
العـــالم FIFA قطر 2022™ باســـتثمار 
تنظيمه  المونديـــال واغتنام فرصـــة 
ليكـــون دافعـــاً حقيقيـــاً  في قطـــر 
ملموســـة  إيجابية  تغيـــرات  لإحداث 
في مجـــال تأصيـــل حقوق الإنســـان 

العدالة. وتحقيـــق 
وفي تصريـــح لـــه بهذه المناســـبة، 
أعـــرب ســـعادة الســـيد حســـن عبـــد 
الـــذوادي، الأمين العـــام للجنة  الله 
العليـــا للمشـــاريع والإرث، عن فخره 
بالإنجـــازات التـــي حققتهـــا اللجنـــة 
العليـــا في مجـــال حقوق الإنســـان، 
اللجنـــة  عملـــت  “لطالمـــا  وقـــال: 
حقـــوق  لحمايـــة  كلـــل  دون  العليـــا 
عـــمال مختلـــف مشـــاريع المونديال 
صحتهـــم  عـــى  والمحافظـــة 
وســـلامتهم. ويحق لنـــا أن نفخر بما 
الصدد  هـــذا  في  تحقيقه  اســـتطعنا 
الماضية.  العـــشر  الســـنوات  طـــوال 
وأنـــا عـــى يقين تـــام بـــأن مبادراتنا 
ونجاحاتنا أســـهمت في وضع معاير 
جديـــدة في مجـــال حمايـــة حقـــوق 

العمال ليـــس في قطر فحســـب، بل 
في المنطقـــة والعـــالم أجمـــع.”

العـــام  الأمـــين  ســـعادة  وأشـــار 
هـــذه  أهميـــة  إلى  العليـــا  للجنـــة 
اســـتضافة  ســـياق  في  الاتفاقيـــة 
قطـــر للمونديـــال في غضـــون أقـــل 
من عامـــين، وقال: “ستسُـــهم هذه 
الاتفاقيـــة بمـــا لا يـــدع مجالاً للشـــك 
في تعزيـــز التزامنـــا بحمايـــة حقوق 
مضمونهـــا  وأن  خاصـــة  الإنســـان 
الرامية  أهدافنـــا وغاياتنا  مع  يتناغم 
إلى أن يسُـــهم المونديـــال الكروي 
في تحقيـــق رؤيـــة دولـــة قطر في 
مجال حماية حقوق الإنســـان ورعاية 

” . ل لعما ا
مـــن جهتـــه، قـــال ســـعادة الدكتور 
علي بن صميخ المـــري، رئيس اللجنة 
الوطنيـــة لحقوق الإنســـان: “انطلاقاً 
في  واختصاصاتنـــا  مهامنـــا  مـــن 
العمل عـــى احـــرام وتعزيز حقوق 
الســـنوات  خـــلال  عملنـــا  الإنســـان، 
الماضيـــة عى نـــشر ثقافـــة حقوق 
وتقديـــم  المجتمـــع،  في  الإنســـان 
الدراســـات والتوصيـــات التي هدفت 
تلـــك  خاصـــة  التشريعـــات،  لتطويـــر 
والمنصف،  اللائق  بالعمـــل  المتعلقة 
وتحقيـــق للعدالـــة. إن مـــا نشـــهده 
اليوم مـــن نظم جديـــدة للعمل هو 
إنجـــاز تاريخـــي لدولـــة قطـــر بكافة 
مؤسســـاتها، وهـــو دافـــع ومحفـــز 
للمزيـــد مـــن العمـــل عـــى تعزيـــز 

الإنســـان.” حقوق  واحـــرام 
بموجب  “يرنـــا  ســـعادته:  وأضـــاف 
واللجنة  الفيفـــا  مع  الاتفاقيـــة  هذه 
العليا للمشـــاريع والإرث أن نقدم كل 
بحماســـنا  الممزوجة  وتجربتنا  خبراتنا 
لقضايـــا حقـــوق الإنســـان. وأن ننتهز 

المناســـبة  هـــذه  خـــلال  الفرصـــة 
ممارســـات  لتثبيت  الرائعة  الرياضيـــة 
احرام حقوق الإنســـان لتصبـــح جزءاً 
لا يتجزأ من مجموعـــة القيم الأصيلة 
والممتـــدة في التاريخ التـــي يتمتع 

شـــعبنا.” بها 
وفي الســـياق ذاته، أكد السيد ناصر 
فهـــد الخاطـــر، الرئيـــس التنفيـــذي 
قطـــر   FIFA العـــالم  كأس  لبطولـــة 
2022™: “منـــذ أن تقدمنـــا بملف قطر 
لاســـتضافة المونديـــال، قطعنا عى 
أنفســـنا وعـــداً بـــأن نغتنـــم فرصـــة 
الكـــروي  الحـــدث  هـــذا  اســـتضافة 
العالمـــي في قطر لإحـــداث تغيرات 
الصعيـــد  إيجابيـــة في قطـــر عـــى 
الاجتماعـــي، والإنســـاني، والبيئـــي. 
واليوم، نشـــهد تحقيق بـــادرة أخرى 
تحقيق  في  وتسُـــهم  بوعودنا  تفي 
أحـــد أهـــم أهـــداف البطولـــة. وإنـــا 
عـــى يقين تـــام بـــأن تكاتـــف خبرات 
المتعاقدة  الأطـــراف  كافـــة  وجهود 
مـــن  احـــرام حقـــوق كل  ســـيضمن 
هذه  اســـتضافة  مشوار  في  يسُهم 
وموظفـــين،  عـــمال،  مـــن  البطولـــة 
ولاعبين، ومشـــجعين، وغرهم وفق 

الدولية.” المعايـــر  أعـــى 
وتابـــع الخاطـــر: “لقـــد قدمـــت قطر 
نموذجاً   2022 مونديال  باســـتضافتها 
يحتـــذى في تخطيط وتنفيـــذ وإدارة 
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كافـــة جوانـــب الإرث المســـتدام في 
الكـــبرى، وتأتي  الرياضيـــة  الأحـــداث 
يـــرك  أن  الاتفاقيـــة لتضمـــن  هـــذه 
بـــإرث  مضيئـــة  بصمـــة  المونديـــال 
يدوم لســـنوات طويلة، يعود بالنفع 
والفائدة عى الأفـــراد والمجتمعات، 
ويســـهم في إحداث تغيـــر إيجابي 
من  العديد  ويشـــمل  أثـــره  يتواصـــل 

الـــدول حـــول العالم”.
وأشـــارت جويـــس كـــوك، مســـؤولة 
المســـؤولية الاجتماعيـــة والتعليـــم 
في الاتحـــاد الـــدولي لكـــرة القـــدم 
هـــذه  توقيـــع  “يسُـــعدنا  )فيفـــا(: 
الوطنيـــة  اللجنـــة  مـــع  الاتفاقيـــة 
مـــن  المعتمـــدة  الإنســـان  لحقـــوق 
قبـــل الأمـــم المتحـــدة، ونتطلع إلى 
المتعاقـــدة  الأطـــراف  مـــع  العمـــل 
والتزاماتنا  بوعودنـــا  الوفـــاء  لضمان 
العـــمال  حقـــوق  احـــرام  نحـــو 
المجتمعـــات  وأفـــراد  والمشـــجعين 
الأفـــراد  مـــن  وغرهـــم  المحليـــة 
المســـاهمين في إنجـــاح جهود قطر 
نحـــو اســـتضافة المونديـــال الكروي 

المرتقـــب”.
التعاون  أهميـــة  إلى  كـــوك  ونوّهت 
مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنســـان، 

معتـــبرة هذه الخطوة تجســـيداً لدور 
بطـــولات الفيفـــا في إتاحـــة الفرصة 
أمـــام الـــشركاء المحليين للإســـهام 
في أن تـــرك البطـــولات إرثـــاً دائمـــاً 
الدول  الكبـــر عـــى  بالنفـــع  يعـــود 

. لمضُيفة ا
وبموجـــب الاتفاقيـــة، تتســـق جهود 
الأطـــراف المتعاقـــدة لتحقيق هدف 
مشـــرك يتمثل في حمايـــة واحرام 
بطولة  ســـياق  في  الإنســـان  حقوق 
 .™2022 قطـــر   FIFA العـــالم  كأس 
تتكاتـــف  الغايـــة،  لهـــذه  وتحقيقـــاً 
عـــدة  الثـــلاث في  الجهـــات  جهـــود 
مجـــالات منهـــا رفع مســـتوى وعي 
المجتمعات بأهمية حقوق الإنســـان، 
معارفهم  وإثـــراء  الـــشركاء  وتمكين 
الصلـــة  ذات  الموضوعـــات  في 
بحقـــوق الإنســـان، والعمل يـــداً بيد 
لمنـــع وتجويـــد الآثـــار المرتبة عى 
بالإضافـــة  الإنســـان،  حقـــوق  غيـــاب 
بتقديم  الثـــلاث  الجهات  التـــزام  إلى 
الـــلازم لتحقق هذه  التقنـــي  الدعم 
الاتفاقيـــة أهدافها المرجـــوة منها.
وفي هـــذا الإطـــار، اتفقـــت الأطراف 
مجموعة  تشـــكيل  عى  المتعاقـــدة 
عمـــل مشـــركة تتـــولى مســـؤولية 

تنفيـــذ بنـــود الاتفاقية، عـــلاوة عى 
تســـهيل تبـــادل المعـــارف وتقديـــم 
الصلـــة  ذات  الاستشـــارية  الخدمـــات 
والمونديـــال  الإنســـان  بحقـــوق 
تســـهيل  إلى  بالإضافـــة  الكـــروي، 
التـــي  والأبحـــاث  الدراســـات  نـــشر 
تسُـــلط الضوء عى مختلـــف الجوانب 
المتعلقة بحقـــوق العمال والبطولة.
يشـــار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنســـان في قطر هـــي لجنة وطنية 
رســـمية معرف بهـــا بموجب مبادئ 
بالمؤسســـات  المتعلقـــة  باريـــس 
الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان، والتي 
تـــم اعتمادهـــا مـــن قبـــل الجمعية 
العامـــة للأمـــم المتحـــدة في عـــام 
الوطنية  اللجنـــة  حـــازت  1993. وقـــد 
لحقـــوق الإنســـان في قطـــر عـــى 
مـــن  “أ”  بدرجـــة  اعتـــماد  شـــهادة 
لجنة التنســـيق الدولية للمؤسســـات 
وهي  الإنســـان،  لحقـــوق  الوطنيـــة 
أعـــى درجـــة يمكـــن أن تمنـــح في 
هـــذا المجال، وذلـــك تقديـــراً لامتثال 
ومـــن  باريـــس  لمبـــادئ  اللجنـــة 
القانون  ضمنها الاســـتقلالية بموجب 
والعضويـــة والعمليات والسياســـات 

مواردها. عـــى  والســـيطرة 

الدوحة، ٣ فبراير ٢٠٢١

إطلاق مبادرات بحثية وتدريبية واستشارية تعزز دور 
المونديال في حماية حقوق الإنسان

العليا  اللجنـــة  أنشـــأت دولـــة قطـــر 
 2011 عـــام  في  والإرث  للمشـــاريع 
لتتـــولى مســـؤولية تنفيذ مشـــاريع 
لاســـتضافة  اللازمة  التحتيـــة  البنيـــة 
نســـخة تاريخيـــة مبهرة مـــن بطولة 
كأس العـــالم لكرة القـــدم في قطر 
المخططـــات،  ووضـــع   ،2022 عـــام 
والقيام بالعمليات التشـــغيلية التي 
مســـتضيفة  كدولـــة  قطـــر  تجريهـــا 
للنســـخة الأولى مـــن المونديال في 
العـــالم العـــربي والشرق الأوســـط، 
بهدف الإســـهام في تريـــع عجلة 
التطـــور وتحقيق الأهـــداف التنموية 
للبلاد، وتـــرك إرث دائـــم لدولة قطر، 

والعالم. والمنطقـــة، 
والمنشـــآت  الملاعـــب  ستســـهم 

الرياضيـــة الأخـــرى ومشـــاريع البنية 
التي نشرف عـــى تنفيذها  التحتيـــة 
بالتعاون مع شركائنا، في اســـتضافة 
ترتكز  ومرابطـــة،  متقاربـــة  بطولـــة 
عى مفهوم الاســـتدامة وســـهولة 
بشـــكل شـــامل.  والحركـــة  الوصـــول 
البطولـــة، ســـتتحول  انتهـــاء  وبعـــد 
المحيطـــة  والمناطـــق  الملاعـــب 
بالحيـــاة  نابضـــة  مراكـــز  إلى  بهـــا 
أحـــد  بذلـــك  مشـــكّلة  المجتمعيـــة، 
نعمـــل  الـــذي  الإرث  أعمـــدة  أهـــم 
لتســـتفيد منهـــا الأجيال  بنائها  عى 

القادمـــة.
جهودهـــا  العليـــا  اللجنـــة  تواصـــل 
الراميـــة إلى أن يعيـــش ضيوف قطر 
قادمـــين  ومشـــجعين  عائـــلات  مـــن 

أجـــواء  العـــالم  أنحـــاء  شـــتى  مـــن 
قطـــر   FIFA العـــالم  كأس  بطولـــة 
2022™ بـــكل أمان، مســـتمتعين بكرم 
الضيافـــة الذي تعُرف بـــه دولة قطر 

والمنطقـــة.
وتســـخّر اللجنة العليا التأثر الإيجابي 
لكرة القدم لتحفيـــز التنمية البشرية 
والبيئية  والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة 
في جميـــع أرجـــاء قطـــر والمنطقة 
برامـــج  خـــلال  مـــن  وذلـــك  وآســـيا، 
متميزة، مثل الجيـــل المبهر، وتحدي 
ومبـــادرات  العـــمال،  ورعايـــة   ،22
هادفـــة مثـــل التواصـــل المجتمعي، 
التميز في  ومعهـــد جســـور، مركـــز 
وتنظيـــم  الرياضـــة  إدارة  قطـــاع 

الفعاليـــات الكـــبرى بالمنطقـــة.

لمحة عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث
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مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دولة قطر
14

“حقوق الإنسان” تختتم المرحلة الثانية من البرنامج 
التدريبي حول حقوق الإنسان للعاملين على إنفاذ القانون

ويهـــدف البرنامـــج التدريبـــي الـــذي ينطلـــق ويتواصل 

خـــلال ســـنة2021، إلى دعم معارف ومهارات المشـــاركين 

والمشـــاركات في مجال حقـــوق الإنســـان لتعزيز دورهم 

في حمايـــة تلك الحقـــوق بما يتناســـب مـــع التشريعات 

الوطنية ذات الصلـــة والقانون الدولي لحقوق الإنســـان. 

وتعمل اللجنـــة الوطنية لحقوق الإنســـان بالتنســـيق مع 

المعهـــد العـــربي لحقـــوق الإنســـان عى وضـــع برنامج 

التدريب الســـنوي ومحتويات الـــدو ارت التدريبية وورش 

العمـــل. ويتـــولى فريـــق التدريـــب بالمعهـــد العـــربي 

لحقوق الإنســـان الإشراف العلمي عـــى البرنامج وتحديد 

طاقـــم المدربات والمدربين بما يتناســـب مـــع الاحتياجات 

. يبية ر لتد ا

البرامـــج  إدارة  مديـــر  الســـفران  مبـــارك  الســـيد  وقـــال 

والتثقيـــف باللجنة الوطنيـــة لحقوق الإنســـان: إن اللجنة 

الوطنية تســـعى للدعم الفنـــي للبرنامـــج والتواصل مع 

المؤسســـات الرسمية والفئات المســـتهدفة من البرنامج 

في  مشـــاركتهم  لضـــمان  قطـــر  دولـــة  في  التدريبـــي 

الـــدورات التدريبيـــة مشـــراً إلى أن الفئات المســـتهدفة 

مـــن البرنامـــج التدريبي هم “ضبـــاط في كليـــة الشرطة 

– قضـــاة– إدارة الســـجون” وذلك حســـب برنامـــج العمل 

المتفـــق عليـــه مـــع المعهد العـــربي لحقوق الإنســـان

وأضـــاف الســـفران: يتمثـــل هـــذا البرنامـــج في تنظيـــم 

سلســـلة من ورش العمـــل والـــدورات التدريبيـــة العامة 

والمتخصصـــة التي تراعـــي احتياجات الفئات المســـتفيدة 

في مجـــال حقوق الإنســـان. لافتـــاً إلى أنه خـــلال النصف 

الأول مـــن العام الجـــاري من المقرر تقديم ورشـــة عمل 

العربي  المعهد  مع  بالتعاون  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  اختتمت 

حول  التدريب  برنامج  من  الثانية  المرحلة  تونس-   مقره    - الإنسان  لحقوق 

قطر  دولة  في  القانون  إنفاذ  عى  والعاملين  للعاملات  الإنسان  حقوق 

والذي استمر عى مدار ثلاثة أيام.

ودورتـــين تدريبيتين حيث تم تقديم ورشـــة العمل الأولى 

في أواخر يناير المـــاضي. وقال تجئ هـــذه الدورة حول: 

“دور العاملين والعاملات عى إنفـــاذ القانون في حماية 

حقـــوق الإنســـان”. في ذات الإطـــار وأضـــاف خـــلال هذه 

الـــدورة تعرف المشـــاركون عـــى ماهية شرعـــة حقوق 

الإنســـان والمقاربة الحقوقية والإعـــلان العالمي لحقوق 

الإنســـان إلى جانب القانـــون الدولي الإنســـاني والتعرف 

عـــى العهـــد الـــدولي للحقـــوق المدنية والسياســـية 

والبروتوكـــولات الملحقـــة بـــه وعـــى العهـــد الـــدولي 

للحقوق المدنية والسياســـية علاوة عى العهد الدولي 

بالحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافية  الخـــاص 

والبروتوكـــولات الملحقـــة بـــه والعهـــد الـــدولي الخاص 

بالحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة. وقـــال 

الســـفران: في المرحلـــة الثانية مـــن البرنامـــج التدريبي 

ســـيتمّ اختيـــار مجموعـــة من بـــين من المشـــاركين في 

الدورتـــين العامتين للمشـــاركة في الـــدورات المتخصصة 

وتخصصاتهم. عملهـــم  مجالات  حســـب 

٢١ مارس ٢٠٢١
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على مدار ثلاثة أسابيع..
“اللجنة الوطنية” تنظم دورة حول مفاهيم حقوق الإنسان وآليات الحماية

وفقـــاً للإجـــراءات الاحترازية المعمول بـــه في الدولة للحد من انتشـــار فايروس كورونـــا، نظمت اللجنة 

الوطنية لحقـــوق الإنســـان دورة تدريبية لموظفيها حول “مبـــادئ ومفاهيم حقوق الإنســـان وآليات 

حمايتهـــا” عى ثلاث أســـابيع في الفترة من 7 فبرايـــر إلى 4 مارس بهـــدف تنمية وتعزيز وبناء قـــدرات العاملين 

في اللجنة الوطنيـــة لحقوق الانســـان، ورفع الوعي والمعرفـــة بالآليات الدوليـــة والوطنية الخاصة 

بحماية حقوق الإنســـان ودور كل منهـــا وما يمكن أن تؤديـــه في حماية وتعزيز حقوق الإنســـان.

محمـــد  مبـــارك  الســـيد  وقـــال 
البرامـــج  إدارة  مديـــر  الســـفران 
هـــذه  تـــأتي  باللجنـــة:  والتثقيـــف 
تفعيل  إطـــار  في  التدريبية  الـــدورة 
الخطة الاســـراتيجية للجنـــة الوطنية 
تهـــدف  والتـــي  الإنســـان  لحقـــوق 
إلى تعزيـــز وحماية حقوق الإنســـان 
التنفيذيـــة للعاملين  الكفـــاءة  ورفع 
ومهاراتهم  قدراتهـــم  وتنمية  بها، 
الحرص عى  الوظيفيـــة، إلى جانـــب 
تطويـــر العمـــل باللجنـــة، والارتقـــاء 
والإداري  الفنـــي  بالمســـتوى 
رفـــع  إلى  بالإضافـــة  للموظفـــين 
كفاءة الموظفـــين في كيفية إعداد 
التقاريـــر التـــي تقـــدم للمنظـــمات 
والهيئـــات واللجـــان الدولية لحقوق 

الإنســـان.

أن الأهداف  عـــى  الســـفران  ونـــوه 
الرئيســـية للدورة تتمثـــل في تعزيز 
وتنميـــة  الوظيفيـــة  المهـــارات 
للموظفـــين.  الفنيـــة  القـــدرات 
وتوســـيع معرفتهـــم بـــأداء آليـــات 

الإنســـان.  لحقوق  المتحـــدة  الأمـــم 
الطـــرق العملية  علاوة عـــى تحديد 
للمشـــاركة الفعالة مـــع آليات الأمم 
التقاريـــر  كتابـــة  مثـــل  المتحـــدة، 
الموظفـــين  وتدريـــب  ومتابعتهـــا. 
لحمايـــة  الدوليـــة  الآليـــات  حـــول 
حقـــوق الانســـان واللجـــان المعنية. 
فضـــلاً عـــن اســـتعراض كيفيـــة كتابة 
التقاريـــر.  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 
خـــلال  الـــدورة  تســـتعرض  وقـــال: 
مـــن  العديـــد  الثلاثـــة  أســـابيعها 
بالتعريـــف  تتعلـــق  التـــي  المحـــاور 
الأنســـان،  حقوق  ومفاهيم  بمبادئ 
لحقـــوق  الدوليـــة  وبالاتفاقيـــات 
الأنســـان. إلى جانب نظرة عامة عى 
الآليـــات الوطنيـــة لحمايـــة حقـــوق 
الوطنيـــة  والمؤسســـات  الإنســـان، 
لتعزيـــز وحمايـــة حقـــوق الإنســـان، 
الوطنيـــة  اللجنـــة  عـــى  بالتطبيـــق 
لحقوق الإنســـان بدولة قطـــر، فضلاً 
الـــدوري  الاســـتعراض  محـــور  عـــن 
الشـــامل وحمايـــة حقوق الإنســـان، 

ودور اللجـــان التعاهديـــة في حماية 
الإنســـان. حقـــوق 

بعد  مـــن المتوقـــع  الســـفران  وقال 
انتهـــاء برنامـــج الـــدورة التدريبية أن 
عـــى  قـــادرون  المشـــاركين  يكـــون 
الوطنيـــة  الآليـــات  عـــى  التعـــرف 
الإنســـان.  حقوق  لحماية  المختلفـــة 
وفهم ماهية المؤسســـات الوطنية 
الآليات  أهـــم  الإنســـان كأحد  لحقوق 
إلى  بالإضافـــة  للحمايـــة،  الوطنيـــة 
الدوليـــة  الآليـــات  عـــى  التعـــرف 
للحمايـــة مـــن خـــلال نظـــام حقوق 
وأجهـــــزة  المتحدة  بالأمم  الإنســـان 
الأمـــــم المتحــــدة المعنية بحقـــوق 
الإنســـــــان )الأجهـــزة المنشـــأة في 
إطـــار الميثـــاق- الآليـــات التعاقدية( 
بطبيعـــة  التـــما  الإدراك  جانـــب  إلى 
الآليـــات التعاقدية )وكيفيـــة عملها، 
ودورهـــا في حمايـــة وتعزيز حقوق 

. ن نسا لإ ا

الدوحة: ٧ فبراير ٢٠٢١م



»حقوق الإنسان« ترحب ببيان 
وإعلان العلا الصادرين عن 

المجلس الأعلى لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية

ترحـــب اللجنة الوطنية لحقوق الإنســـان بدولة قطر بإعلان 

العلا الصادر في الدورة الحاديـــة و الأربعين )41( للمجلس 

الأعى لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج العربيـــة ” قمة 

الســـلطان قابوس و الشـــيخ صبـــاح ” بتاريـــخ 5 يناير 2021، 

بشـــأن تعزيز وحـــدة الصف والتماســـك بـــين دول مجلس 

التعـــاون الخليجـــي وعودة العمـــل الخليجي المشـــرك 

إلى مســـاره الطبيعي ..و مـــا صاحبها من أجـــواء إيجابية 

و تصريحات رســـمية في المؤتمر الصحفـــي للقمة، حول 

المصالحـــة الخليجية وطـــي ملف الأزمة، كـــما ترحب بفتح 

الحـــدود الجويـــة والبريـــة و البحرية من طـــرف المملكة 

العربية الســـعودية.

وإذ تعتـــبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنســـان هـــذا الإعلان 

خطـــوة أساســـية في الاتجـــاه الصحيـــح نحو حـــل الأزمة 

الخليجيـــة والرفـــع الكلي للتدابـــر الناجمة عنهـــا؛ فإنها 

تذكـــر كافة الأطـــراف بمســـؤولياتهم نحو معالجـــة الآثار 

المرتبة عـــن القيود التـــي فرضتها الأزمـــة وبخاصة في 

مجـــال حقـــوق الأفـــراد والجماعـــات، مما يســـاهم في 

دعم تطلعات الشـــعوب الخليجية نحو الاســـتقرار والسلم 

الإنســـان. حقوق  واحرام 

كـــما تحـــث اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان، مجلس 

التعـــاون لدول الخليج العربية إلى تكثيف الجهود لإنشـــاء 

آليـــات فعالة للوســـاطة وحـــل النزاعات بـــين أعضائه بما 

يحقق حمايـــة حقوق الشـــعوب الخليجيـــة وضمان عدم 

حدث. مـــا  تكرار 

إن التجربـــة المريـــرة التـــي عاشـــتها منطقتنـــا الخليجية 

الحكومـــات  جهـــود  تضافـــر  في  بجديـــة  نفكـــر  تجعلنـــا 

ومنظـــمات  الإنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة  والمؤسســـات 

المجتمـــع المـــدني لمواجهـــة التحديـــات التـــي تحيـــط 

الشـــعوب ويـــلات الأزمات السياســـية  بالمنطقة وتجنيب 

وذلـــك عـــبر إرســـاء حـــوار شـــامل لتقديـــم المقرحـــات 

والمبـــادرات التي تعزز دعـــم اللحمة الخليجية والســـلم 

المدني. والوئـــام 

٦ يناير ٢٠٢١

رحبـــت اللجنـــة الوطنية لحقوق الإنســـان بدولة قطر بإعـــلان العلا الصادر في الـــدورة الحادية 

و الأربعـــين )41( للمجلـــس الأعـــى لمجلس التعاون لـــدول الخليـــج العربية” قمة الســـلطان 

قابوس و الشـــيخ صبـــاح” بتاريخ 5 يناير 2021، بشـــأن تعزيـــز وحدة الصف والتماســـك بين دول 

مجلس التعـــاون الخليجي وعودة العمل الخليجي المشـــترك إلى مســـاره الطبيعي. واعتبرت 

اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق الإنســـان في بيان صحفي إعـــلان العلا بمثابة خطوة أساســـية في 

الاتجـــاه الصحيـــح نحو حـــل الأزمة الخليجيـــة والرفع الـــكي للتدابـــر الناجمة عنهـــا؛ وذكرت 

كافة الأطراف بمســـؤولياتهم نحـــو معالجة الآثار المترتبـــة عن القيود التـــي فرضتها الأزمة 

وبخاصة في مجـــال حقوق الأفـــراد والجماعات.

)نص البيان(
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اجتماعات تنسيقية لتعزيز 

وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر

قامـــت اللجنـــة الوطنية لحقـــوق الإنســـان بإنشـــاء آليه 
للتعـــاون والتنســـيق مع الجهـــات المختصـــة في الدولة 
حيـــث انعقـــد الاجتـــماع التنســـيقي رقـــم )2( لمناقشـــة 
انفاذ المرســـوم بقانـــون رقم: 19 لســـنة 20 بتعديل بعض 
احـــكام القانون رقم: 21 لســـنة 2015، ومعالجـــة التحديات 

لتطبيقه. المصاحبـــة 

شـــارك في الاجتماع العميد/ محمد صالـــح الكوري ممثلاً 
لـــلإدارة العامة للجـــوازات، والرائد / عـــلي طالب آل حنزاب 
ممثـــلاً لإدارة حقوق الانســـان بوزارة الداخليـــة، والنقيب/ 
عيـــى صالح الكـــواري ممثـــلاً لإدارة البحـــث والمتابعة، 
والسيد/يوســـف عـــلي عبـــد النور والســـيد غانم راشـــد 
الغانـــم يمثـــلان إدارة علاقـــات العمـــل بـــوزارة التنميـــة 
الإدارية والعمل والشـــؤون الاجتماعيـــة. وناقش الاجتماع 
حزمـــة مـــن التحديـــات فيـــما يتعلـــق بالإجـــراءات بتغير 
جهة العمـــل وتغير جهة المســـتقدم وتأمـــين الصحي، 
والتأمـــين المغـــادرة، وإلغـــاء رخصـــة الإقامـــة بالإضافة 
إلى خلـــق تـــوازن مـــا بـــين حماية حقـــوق أربـــاب العمل 
ومنســـوبيهم، وتيســـر آليات التواصـــل والمخاطبات بين 
الجهـــات المختصـــة واللجنـــة الوطنيـــة لحقوق الإنســـان 
وتقديـــم  والمقرحـــات  والمعالجـــات  الحلـــول  ووضـــع 

التحديات. تلـــك  بشـــأن  التوصيات 

وقـــال الســـيد نـــاصر مـــرزوق ســـلطان المـــري القائـــم 
بأعمال إدارة الشـــئون القانونيـــة باللجنة الوطنية لحقوق 
الإنســـان تـــأتي هـــذه الاجتماعـــات التنســـيقية في إطار 
الارتقـــاء بحقوق الإنســـان في دولة قطـــر خاصة في ظل 
التطورات التشريعية الأخـــرة. إلى جانب تعزيز دور اللجنة 
ومهامهـــا واختصاصاتهـــا المتعلقة بالنظر فيـــما تتلقاه 
مـــن التماســـات واستشـــارات، والعمـــل عـــى تســـويته 
والتنســـيق مع الجهات المختصـــة لاتخاذ اللازم بشـــأنها، 
واقـــراح الســـبل الكفيلـــة بمعالجتها والعمـــل عى منع 
وقوعهـــا. وأوضـــح المـــري أن الاجتماع التنســـيقي الاول 
كان قـــد ناقـــش آليـــات معالجـــة التحديـــات التـــي تواجه 
عمـــل اللجنـــة في مجال تعزيـــز وحماية حقوق الانســـان 
فيما يتعلق بالإجـــراءات الخاصة وفقاً للمرســـوم بقانون 
رقـــم 19 لســـنة 2020 بتعديل بعـــض احـــكام القانون رقم 
21 لســـنة 2015 بتنظيم دخـــول وخروج الوافديـــن، موضحاً 
أنه تـــم من خـــلال الاجتـــماع الأول اعتماد التنســـيق فيما 
يتبـــع من الإجـــراءات المتعلقة بطلبات تغيـــر جهة العمل 
وحقـــوق أربـــاب العمـــل في حالة تغيـــر جهـــة العمل. 
انتهـــاء صلاحية رخصة العمـــل وتأثرها عـــى طلب تغير 

جهـــة العمل والإجـــراءات الواجـــب اتباعها.

الدوحة: ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠
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د. المري: يجب إيلاء الأهمية المناسبة 
لمؤسساتنا الوطنية لتصبح جهات فاعلة في 

صياغة السياسات العامة
أكد ســـعادة الدكتور عي بـــن صميخ المري نائب رئيـــس التحالف العالمي للمؤسســـات الوطنية لحقوق الإنســـان، 

الأمـــين العام عـــى أهمية مناصرة حقوق لتشـــكيل الاســـتجابة لهذه الجائحة. منوهـــاً إلى أنه حـــان الوقت لتعزيز 

قدرات المؤسســـات الوطنية عـــى الحوار والتواصل مـــع الحكومات والمؤسســـات الدوليـــة ووكالات التعاون، حتى 

تتمكـــن عبر منهج حقوق الإنســـان من تطوير حلول أكـــر فعالية وشـــمولية لحالات الطوارئ التي يشـــهده العالم 

اليوم والتعـــافي الذي ينبغـــي أن يتحقق في الغد.

التي قدمها  جاء ذلك خلال المداخلة 
الاجتماعات  في  صميخ  بن  علي  د. 
العالمي  للتحالف  السنوية 
للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 
التي ناقشت في يومها الآول “تنفيذ 
المؤسسات  ووظائف  اختصاصات 
ظل  في  الإنسان  لحقوق  الوطنية 

جائحة كوفيد-19: تبادل المعرفة”.

الأهمية  إيلاء  يجب  المري:  وقال 
لكي  الوطنية  لمؤسساتنا  المناسبة 
في  أساسية  فاعلة  جهات  تصبح 
ولتكون  العامة،  السياسات  صياغة 
صياغة  عند  رئيسية  فاعلة  جهات 
والإقليمية،  الوطنية  التعافي  خطط 
قلب  في  الإنسان  حقوق  ووضع 
الوقت  حان  وأضاف  الأعمال.  جدول 
مخطئاً  يكن  لم  فيينا  إعلان  أنّ  لإثبات 
الوطنية  بالمؤسسات  اعرافه  في 
فاعلة  كجهات  الإنسان  لحقوق 
حقوق  وضمان  لحماية  أساسية 
العالمي  التحالف  وأن  الإنسان 
للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 

يملك إمكانات هائلة من أجل ذلك.

ضرورة  إلى  صميخ  بن  علي  د.  ودع 
والجهات  القيادات  مختلف  توحيد 
وقال:  والقطاعات،  الفاعلة 
الإنسان  لحقوق  وطنية  كمؤسسات 
نمتلك القدرة عى الحد من التوترات، 

هو  كما  وأضاف:  الثغرات.  وسد 
فروس  ظهور  ألقى  فقد  معلوم، 
بالحقوق  التمتع  عى  بآثاره  كورونا 
والثقافية،  والاجتماعية  الاقتصادية 

وخاصة لمن يعيشون في فقر.

وأوضح المري أنّ انخفاض الديناميكية 
والإقليمية  المحلية  الاقتصادات  في 
مجالات  عى  يؤثر  كبراً  تحدياً  يشكل 
الإنسان  حقوق  مجال  سيما  لا  عدة، 
الاقتصادية  الأزمات  تفاقم  بسبب 
عى  وأكد  الاجتماعية.  والتفاوتات 
أهمية أن تضمن المؤسسات الوطنية 
لإعادة  يكون  أن  الإنسان  لحقوق 
نهجًا  الاقتصادية  الحركة  تنشيط 
البيئة  حماية  مراعاة  مع  مستدامًا 
ضمان  جانب  إلي  عليها.  والحفاظ 
المتوخاة  التنشيط  إعادة  تأثر  عدم 
عى العدالة من حيث عدم المساواة 

الاجتماعية.

الأمين  حث  الصدد  هذا  في  وقال: 
الحكومات  المتحدة  للأمم  العام 
ومتجاوبة  شفافة  تكون  أن  عى 
استجابتها  في  للمساءلة  وخاضعة 
تكون  أن  وضمان  كوفيد-19،  لجائحة 
ذلك  في  بما  استعجالية،  تدابر  أي 
ومتناسبة  قانونية  الطوارئ،  حالات 

وضرورية وغر تمييزية.

المري  دعا  السياق  ذات  وفي 
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 
للالتزام بإعلان مريدا المتعلق بدورها 
في تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية 
المعرفة  تبادل  خلال  من  المستدامة 
الشبكات  مع  تحالفات  وعقد  والخبرة 
الوطنية  والمؤسسات  الإقليمية 
العالمي  كالتحالف  الإنسان،  لحقوق 
للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 
مشراً إلى أنّ التحالف العالمي يوفر 
للمؤسسات الوطنية الفرصة الفريدة 
لجميع المؤسسات للالتقاء معًا لتبادل 

الخبرات وتحديد الممارسات الجيدة.

جدول  إغفال  بعدم  المري  وطالب 
المستدامة  للتنمية   2030 أعمال 
عى الرغم من الأزمة بوصفها جزء لا 
يتجزأ من جوهر المساءلة عن أهداف 
أنّ  إلى  لافتاً  المستدامة.  التنمية 
مضاعفة  إلى  ستقود  كورونا  جائحة 
في  الأعمال  جدول  لإنجاز  الجهود 
سنبني  نحن  وقال:  المحدد،  وقته 
لحقوق  وطنية  كمؤسسات  قوتنا 
التحدي  هذا  أنقاض  عى  الإنسان 
هدفنا  لتحقيق  جهدًا  ندخر  ولن 
أحد  ترك  عدم  “ضمان  وهو  الأسمى 
يتخلف عن الركب”. مؤكداً في الوقت 
العالمي  التحالف  استعداد  نفسه 
للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 
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وخاضعة  ومتجاوبة  شفافة  تكون  أن  الحكومات  على 
للمساءلة في استجابتها لجائحة كورونا

ذلك  في  بما  استعجالية،  تدابير  أي  تكون  أن  ضمان  يجب 
حالات الطوارئ، قانونية وغير تمييزية

لخطر  العالمية  الاستجابة  بتعزيز  مكلفة  جمعاء  البشرية 
تغير المناخ

لدعم أعضائه طوال فرة الجائحة وما 
بعدها.

قبل  من  بيان  اعتماد  سيتم  أنه  يذكر 
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 
كمرجعية  ليكون  الاجتماع  نهاية  في 
والجماعية  الفردية  للإجراءات  ودليلاً 
للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 

بشآن تغر المناخ.

في  البيئي  والنهج  المناخ  تغر  دمج 
أنظمة الشكاوى 

للاجتماعات  الختامي  اليوم  وفي 
والذي  العالمي  للتحالف  السنوية 
المناخي:  “التغر  محور  ناقش 
لحقوق  الوطنية  المؤسسات  دور 
الإنسان” دعا سعادة الدكتور علي بن 
حاسمة  إجراءات  لاتخاذ  المري  صميخ 
المناخ  تغر  أثر  تخفيف  عى  وقادرة 
إلى جانب بناء القدرات حتى لا تتوارث 
الأجيال القادمة الضرر الناتج عنه. لافتاً 
إلى أنّ ظاهرة تغر المناخ واحدة من 
أكبر التحديات التي تواجه العالم في 
عديدة،  لسنوات  وقال:  هذا.  يومنا 
الذي  الكوكب  هذا  كمجتمع  أهملنا 
خطورة  أصبحت  واليوم  فيه،  نعيش 
بادية  وضخامتها  الظاهرة  هذه 
ظاهرة  أن  المري  د.  وأكد  للعيان. 
حقوق  عى  تؤثر  المناخي  التغر 
تأثر  لها  حيث  الطرق  بشتى  الإنسان 
الحصول  في  البشر  حق  عى  مباشر 

عى الماء، والصحة والحياة.

البشرية  أنّ  السياق  ذات  في  وأوضح 
الاستجابة  بتعزيز  مكلفة  جمعاء 
وقال:  المناخ.  تغر  لخطر  العالمية 
الدولية  والمعاهدات  الاتفاقيات  إنّ 
 2030 وأجندة  بالموضوع  المتعلقة 

للتوجيهات  موفراً  دليلًا  لنا  تقدم 
مؤسسة  كل  لالتزامات  ومحددًا 
لحقوق  الوطنية  المؤسسات  من 
المحلية  الفاعلة  والجهات  الإنسان 
ملايين  تضرر  لقد  مضيفاً:  والعالمية. 
في  مستقبلًا  وسيتضررون  البشر 
الإنتاجي  ونشاطهم  عيشهم  سبل 
النازحون  وما  للهجرة،  لاضطرارهم 
الأوطان  عبر  أو  الواحدة  البلد  داخل 

سوى مثال واضح عى ذلك.

إلى  جميع  نفسه  الوقت  في  داعياً 
وراء  الكامنة  الأسباب  دراسة  ضرورة 
هذه الأنماط من النزوح، وربط الهجرة 
تدابر  ووضع  المناخ  بتغر  البيئية 
وأشار  وتكميلية.  مباشرة  حماية 
أنّ والمؤسسات الوطنية  المري إلى 
اختصاصها  إطار  في  الإنسان  لحقوق 
وقال:  الواجب،  هذا  من  مستثناة  غر 
لدينا التزام تجاه العالم أجمع وشتى 
بدور  ونضطلع  فيه،  الحياة  أشكال 
عن  والإبلاغ  المراقبة  في  رئيسي 
أشكال  وكافة  الإنسان  حقوق  حالة 
وإسداء  الدولية  المعاير  انتهاكات 

المشورة للحكومات والبرلمانات.

الأثر  تقييمات  بأهمية  المري  ونوه 
قبل أي مشاريع واتخاذ جميع التدابر 
المناخ،  بتغر  المتعلقة  الإجرائية 
العالمي  التحالف  أن  عى  مؤكداً 
للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 
الجهات  مختلف  مشاركة  يشجع 
والجهات  الأصليين  كالسكان  المعنية 
الأخرى. علاوة عى  المعنية المحلية 
في  البيئي  والنهج  المناخ  تغر  دمج 
الخاصة  الشكوى  وأنظمة  التحريات 
لحقوق  الوطنية  بالمؤسسات 
الوصول  تسهيل  أجل  من  الإنسان 
إنّ  وقال:  اللازمة.  المعالجات  إلى 
الإنسان  لحقوق  وطنية  المؤسسات 
الميرين  دور  تلعب  أن  يمكنها 
رأس  عى  المناخ  تغر  تضع  وأن 
والإقليمية  الوطنية  الأعمال  جداول 
الظروف  تنفيذ  حتى  والعالمية 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 
الضعف  مواطن  من  للحد  والبيئية 

التي تخلقها هذه الظاهرة وتزكيها.

وطالب سعادة الدكتور علي بن صميخ 
والشركاء  المتحدة،  الأمم  منظومة 
الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  في 
السامية  المتحّدة  الأمم  ومفوضيةّ 
الأمم  وبرنامج  الإنسان  لحقوق 
التحالف  لدعم  دعا  للبيئة،  المتحدة 
الوطنية  للمؤسسات  العالمي 
والمؤسسات  الإنسان  لحقوق 
والشبكات  الإنسان  لحقوق  الوطنية 
النمو  بناء  من  تتمكن  حتى  الإقليمية 
كمؤسسات  نحن  وقال:  والقوة 
لآثار  نتصدى  الإنسان،  لحقوق  وطنية 
حقوق الإنسان عى تغر المناخ عى 

الصعيدين الفردي والجماعي.

لندن: ٦ ديسمبر ٢٠٢٠م



حلقة نقاشية 
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 

الكواري: 

الحق في المعرفة حق أساسي 

أكدت عليه المعاهدات الدولية 
والإقليمية لحقوق الإنسان

أكـــد ســـعادة الدكتـــور محمـــد بن 

ســـيف الكواري نائب رئيـــس اللجنة 

الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان عى 

عملية  في  الإعلام  لوســـائل  المهم  الدور 

تمكـــين الجمهور من حـــق المعرفة ونشر 

المعلومات الدقيقة حـــول فروس كورونا 

وكيفية منع انتشـــاره، مشـــراً إلى أن هذا 

الدور يمكن أن يتحقـــق في ظل حرية رأي 

وتعبـــر وتدفق حـــر للمعلومات مع ضمان 

النقاشـــية  الحلقة  في  ذلـــك  جاء  دقتها. 

الإعلام عنـــوان  تحت 

سواق: يجب أن يسمح للإعلام بالوصول إلى المعلومة وبشكل كامل دون قيد أو شرط
غاي بيرغر: يجب عى الحكومات أن تلعب دوراً مهماً أولاً في إيجاد وسائل إعلام قوية

باربرا: الأنظمة السلطوية أصبحت أكثر قدرة عى خنق وسائل الإعلام والعمل ضد الصحفيين
إبراهيم سلامة: الإعلام الحر عنصر أساسي في الدفاع عن حقوق الإنسان بأكملها

آيدان وايت: 
هنالك حاجة ماسة لإعادة تأسيس حقوق الإنسان وحرية التعبر لما بعد انتهاء الجائحة

نينا دوناغي: 
هنالك حاجة لآلية عمل جماعي مكثف لإيجاد قوانين قوية لحماية الصحفيين

والحق في المعرفة: المسؤوليات والواجبات
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بالتعاون  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  نظمتها   التي 
وقناة  الجزيرة  بقناة  الإنسان  وحقوق  الحريات  مركز  مع 
الصحافة  لحرية  العالمي  اليوم  بمناسبة  مباشر  الجزيرة 
الدولية  المنظمات  وقياديي  الخبراء  من  عدد  بمشاركة 
وحق  الإعلام،  حرية  وتحديات  واقع  بحث  وبهدف  المعنية 
الأزمات  ظل  في  المعلومات  إلى  الوصول  في  الجمهور 
الطبيعية  والكوارث  المسلحة  والنزاعات  الطارئة،  الصحية 
التي تصاعدت معها الحاجة إلى احرام حرية التعبر ونقل 
الحقيقة للحد من خطاب التضليل والدعوة والتحريض عى 

الكراهية والتمييز والعداوة والعنف.

وقال د. الكواري: إن تجربة العالم خلال التصدي لفايروس 
تبرر فرض قيود  الطارئة لا  الصحية  الأزمة  أن  أكدت  كورونا 
الناس  تمكين  أو  المعلومات  تدفق  أو  التعبر  حرية  عى 
إذا كانت بهدف منع نشر المعلومات  إلا  من حق المعرفة 
الحقوق والحريات من  تنتهك  التي  تلك  أو  الحقيقية،  غر 
الكراهية  التي تقوم عى نشر خطاب  شاكلة المعلومات 
المعلومات  من  وغرها  الآخرين  حقوق  وانتقاص  والتمييز 
عى  مؤكداً  الإنسان،  حقوق  قانون  بموجب  المحمية  غر 
الصحة  حماية  بأهداف  المرتبطة  القيود  تكون  أن  ضرورة 
وقابلة  القانون  عليها  وينص  المدة  محدودة  العامة 
أدلة  إلى  وتستند  تمييزية  وغر  القضاء  من  للمراجعة 
وغرها  بالرعاية،  أجدر  مصلحة  لحماية  وضرورية  علمية 
لتقييد  الإنسان  حقوق  قانون  وضعها  التي  المعاير  من 
في  الحق  أنّ  إلى  لافتاً  الإنسانية.  والحريات  الحقوق 
عليها  أكدت  التي  الأساسية  الحقوق  أحد  هو  المعرفة، 
,وقال  الإنسان،  لحقوق  والإقليمية  الدولية  المعاهدات 
كونه  في  المعرفة  في  الحق  أهمية  تكمن  الكواري: 

ضروريا للإنسان لإدراك حقوقه الأساسية.

أن  إلى  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس  نائب  ونوه 
ما تمر به المنطقة العربية بشكل خاص من أزمات سياسية 
وأوضاع أمنية غر مستقرة، إضافة إلى التغيرات المناخية 
عى  أكبر  أهمية  يضُفي  واللجوء،  الفقر  ظواهر  وتوسع 
عملية تمكين الناس من الحق في المعرفة، كما ستشكل 
تحديا أكبر لحماية وإعمال هذا الحق، وهو ما يتطلب في 
المجتمعات  وترابط  والاقتصاد  التكنولوجيا  عولمة  ظل 
البشرية، تمكين وسائل الإعلام من القيام بدورها، أضافة 
الى تطوير صك دولي حقوقي ملزم بشأن حماية الحقوق 

والحريات الإعلامية.

وقال الكواري: إن احتفالية هذا العام في تأتي ظل جائحة 
عامها  تدخل  التي   )19 )كوفيد  المستجد  كورونا  فايروس 
الثاني، والتي سيذكرها التاريخ الإنساني – لا ريب- بوصفها 
والتي  الحديث،  العصر  في  جمعاء  للبشرية  الأبرز  التحدي 
حالة حقوق  عى  تأثرها  فيها،  لبس  لا  بشكل  أوضحت 
الفايروس  هذا  أن  وبخاصة  الأساسية،  وحرياته  الإنسان 

أصاب الملايين من البشر وأزهق أرواح أكثر من ثلاثة ملايين 
نفس إنسانية لغاية تاريخه وفقا للإحصاءات العالمية. 

وأشار إلى أنَ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها 
كانت  قطر،  دولة  في  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 
حريصة، في إطار ولايتها، عى متابعة جميع التدابر التي 
اتخذتها الدول في سياق مكافحتها للجائحة، عى أن تكون 
هذه التدابر متسقة مع معاير حقوق الإنسان العالمية، 
وذلك لأهمية المقاربة الحقوقية في التعامل مع الأزمة 
الصحية ومعالجة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. ونوه 
إلى أنه بالرغم من ذلك فقد فرضت جائحة كورونا تحديات 
الوطنية  المؤسسات  عى  مسبوقة،  وغر  مستجدة، 
بالدور المنوط بها المتمثل  الإنسان، في قيامها  لحقوق 
مجال  في  بالتزاماتها  الوفاء  عى  الدول  مساعدة  في 

حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى سواق المدير العام لشبكة 
الصحافة  لحرية  الجزيرة  شبكة  دعم  الإعلامية  الجزيرة 
المعرفة.  في  المواطن  وحق  والإعلاميين  الإعلام  وحرية 
المؤسسات  به  تقوم  الذي  العمل  إنّ  سواق:  وقال 
وعى  المجتمع  تخدم  أهداف  له  تكون  أن  يجب  الإعلامية 
رأس هذه الأهداف هو تقديم المعرفة للجمهور. وأضاف: 
عى  العاملين  ومن  المعرفة  خدام  من  نكون  أن  أردنا  إذا 
نكون  أن  يجب  للجمهور  الصحيحة  المعلومة  تقديم 
مهنيين في النقل بما يتناسب مع الحدث والتأكد من دقته 
التشويش  به  يقصد  لا  الحدث  نقل  أن  إلى  مشراً  وصحته. 
توظيف  طريق  عن  يجري  ما  حول  المعرفة  تعميق  وإنما 
السياقات المختلفة التي تساعد عى الفهم. ونوه سواق 
السياسية  المواقف  مختلف  من  يتم تقديمه  ما  أن  إلى 
آراء  وليس  آرائهم  عن  يعبرون  مسؤولون  يقدمها  والتي 
المؤسسة الإعلامية. وقال: نحن لكي نقوم بهذه المهمة 
المعلومة  إلى  بالوصول  للإعلام  يسمح  أن  يجب  النبيلة 
وبشكل كامل دون قيد أو شرط لأن المعلومة هي نقطة 
من  أسفه  سواق  وأبدى  الإعلامية.  العملية  في  البداية 
والشركات  والحكومات  السلطات  من  العديد  محاولات 
تلك  وقال:  المعلومة  من  الصحفي  لحرمان  والمنظمات 
الجهات تحرم المواطن من المعرفة وتريد أن تركه جاهلا 

حتى تتمكن من تسيره كما تريد.

وأكد سواق أن الحكومات تعلم أن حرية الإعلام هي ربما 
تكون نقطة البداية في أي عملية تنموية وهي الأساس 
مسار  لأي  يمكن  لا  وقال:  ديمقراطي  مسار  أي  في 
ديمقراطي أن ينجح دون وجود حرية في التعبر واحرام 

لعمل الإعلاميين.

وفي السياق نفسه قال السيد قاي برق مدير السياسات 
المهنية  الصحافة  إن  اليونسكو:  بمنظمة  والاسراتيجيات 
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يجب أن تركز عى المعلومة الجيدة التي تسعي للتحقق 
حرية  بلا  الصحافة  أن  وأضاف:  والحقيقة.  المعلومة  من 
إلى  ذلك  يؤدي  وبالتالي  عامة  علاقات  عن  عبارة  تكون 
يجب  التي  الصحافة  بعمل  مرتبطة  تكون  كبرة  خطورة 
تكون  أن  ضرورة  عى  مشدداً  المطلوب.  بالدور  تقوم  أن 
الصحافة قوية منوهاً إلى أن بعض المؤسسات الإعلامية 
الصحفيين.  عمل  عى  يؤثر  مما  اقتصادية  تحديات  تواجه 
تكون  أن  يجب  برق:  قال  الإنرنت  بشركات  يتعلق  وفيما 
بثه  يتم  الذي  للمحتوى  حامية  تكون  وأن  شفافية  أكثر 
هنالك  تكون  أن  يجب  وأضاف:  الإلكرونية  المنصات  عبر 
عى  الركيز  موضحاً أهمية  وجودتها.  للمعلومات  حماية 
عى  الجمهور  يكون  لأن  أهمية  هنالك  وقال:  الجمهور 
حرية  عن  يدافع  أن  بد  ولا  الرقمي  التواصل  بعالم  دراية 
الصحافة وأن يميز بين الأخبار الجيدة وغر الجيدة والمضللة 

وغر المضللة والأكاذيب.

تلعب  أن  يجب  وقال:  للحكومات  برسائل  برق  وتوجه 
قوية  إعلام  وسائل  إيجاد  في  أولاً  مهماً  دوراً  الحكومات 
جيداً  الأمر  يكون  لن  الإعلام  وسائل  انهارت  ما  إذا  وأضاف: 
القيام  الحكومات  عى  كذلك  بالقول:  وتابع  طرف.  لأي 
التمييز  كيفية  حول  المدراس  خلال  من  التثقيف  بعملية 
تدفع  وأن  المحتوى  نشر  وكيفية  والأكاذيب  الحقيقة  بين 
بالشركات الإلكرونية لأن تكون أكثر شفافية وفي رسالته 
الإعلام  بوسائل  مرتبطة  الرسالة  هذه  برق:  قال  الأخرة 
عملها  تواصل  أن  بد  لا  التي  المدني  المجتمع  ومنظمات 
ذي  بشكل  المعلومة  نقل  خلال  من  احتفائي  بشكل 
أجل  من  تتنافس  حينما  الإعلامية  فالمؤسسات  مصداقية، 

الإعلانات لا بد لها أن تقوم بدور أفضل من أجل المجتمع.

من جهتها سلطت السيدة باربرا ديونفي المدير التنفيذي 
التي  التحديات  عى  الضوء  للصحافة  الدولي  للمعهد 
تواجهها الصحافة والصحفيون في أماكن عديدة من العالم 
وقالت: نحن في المعهد  ننظر دائماً في الانتهاكات التي 
تواجهها حرية الصحافة  موضحة أن وضع الحريات يمي 
السلطوية  الأنظمة  إن  وقالت:  الأصعب  إلى  الصعب  من 
ضد  والعمل  الإعلام  وسائل  خنق  علي  قدرة  أكثر  أصبحت 
الصحفيين، وهذا يتجى في الرسائل ضد الصحفيين التي 
ضد  الجسدي  والهجوم  الاجتماعية  الشبكات  في  نجدها 
الصحفيين الذين يقومون بتغطية المظاهرات والاعتقالات 
الصحفيين  إن  وأضافت:  العالم.  بلدان  من  العديد  في 
يقتلون بشكل مستمر فخلال سنة واحدة هنالك 49 صحفيا 
بنشرها  يقومون  التي  الأعمال  من  انتقاماً  قتلهم  تم  
كما أن هنالك إفلاتا من العقاب وغيابا عن المساءلة في 
لافتة  والإعلاميين،  الإعلام  وسائل  ضد  بشعة  انتهاكات 
إلى أنه في السنتين الماضيتين استمرت هذه الانتهاكات 
القيود  هذه  لفرض  كورونا  جائحة  استخدمت  والحكومات 
عى الصحافة الناقدة بشكل خاص لجعلها أقل استقلالية 

بعد  حتي  مستمرة  القيود  هذه  تبقى  أن  نخشى  وقالت: 
والزائفة  المضللة  الأخبار  من  نخشى  كما  الجائحة،  انتهاء 

التي تنتشر من أجل اسكات الصحافة المستقلة.

هيئات  إدارة  مدير  سلامة  إبراهيم  الدكتور  وصف  وبدوره 
اليوم  الإنسان،  لحقوق  السامية  بالمفوضية  المعاهد 
العالمي لحرية الصحافة بأنه وقفة لتدبر عدد من الدروس 
والمعاني مؤكداً عى أهمية الإعلام في الدفاع عن حقوق 
وارتباطه  المعرفة  في  الحق  أهمية  إلى  وأشار  الإنسان. 
بحرية التعبر وأضاف: دور الإعلام لا ينحصر فقط في الدفاع 
يمتد لكشفه  أيضا  ولكن  والسياسية  المدنية  الحقوق  عن 
أساسي  عنصر  وهو  المجتمعات  كافة  تهم  التي  للقضايا 
أنّ  إلى  وأشار  بأكملها.  الإنسان  حقوق  عن  الدفاع  في 
حزمة  وتناول  المعرفة.  أهمية  فيها  تزداد  الأزمات  أوقات 
من العقبات التي تحد من دور الإعلام في الدفاع عن كافة 
المساحات  العقبات  هذه  أهم  من  وقال:  الإنسان،  حقوق 
الرمادية وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بمكافحة 
خطاب الكراهية والشائعات والخط الفاصل بينها وبين حرية 
بهذا  الخاصة  الوطنية  التشريعات  من  كثر  في  التعبر 
البلدان -بما في ذلك بلدان متقدمة-  الشأن في كثر من 

فيها كثر من القصور وعدم توافق مع المعاير الدولية.

شبكة  ورئيس  مؤسس  وايت  آيدان  السيد  قال  فيما 
فيما  خطرة  مرحلة  في  اليوم  نحن  الأخلاقية:  الصحافة 
يتعلق بالصحافة وحقوق الإنسان بصفة عامة لافتاً إلى أن 
الأزمة الصحية التي اجتاحت العالم جعلت الحكومات تفرض 
قيوداً عى الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الناس. منوهاً 
أن  إلى  أشار  الأخر  رايتس  هيومان  منظمة  تقرير  أن  إلى 
٨3 حكومة في العالم تدخلت بشكل مباشر من خلال إطلاق 
الإنسان  حقوق  حالة  علي  أثرت  وقواعد  جديدة  قوانين 
ذلك  في  بما  الناقدين  من  عدداً  حكومة   51 اعتقلت  بينما 
صحفيون. وقال: إن الجمهور بصفة عامة يحتاج لمعلومات 
الصحفيين.  عمل  خلال  من  وموثوقة  ودقيقة  مستنرة 
الأزمة  هذه  انتهاء  بعد  الإنسان  حقوق  مشهد  إن  وتابع: 
سيكون أكثراً سوءاً مما كان عليه قبل 24 شهراً مما يجعلنا 
بحاجة ماسة لحملة لإعادة تأسيس حقوق الإنسان وحرية 
حرية  لأن  بعملهم  القيام  في  الصحفيين  وحق  التعبر 

الصحافة هي الضامن الرئيسي للتمتع بحقوق الإنسان. 

المراسلة  دوناغي  نينا  السيدة  ركزت  مداخلتها  وفي 
إيجاد  عى  أكسفورد  بجامعة  الزائرة  والأستاذة  الإخبارية 
قوانين  سن  نحو  الدفع  بهدف  مكثف  جماعي  لعمل  آلية 

قوية لحماية الصحفيين.

الدوحة: ٣مايو ٢٠٢١
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رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لدينا شراكات 
دولية وإقليمية كبيرة تؤهلنا للقيام بدور محوري 

يحقق أهداف التنمية المستدامة
اللجنة  رئيس  المري  صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة  أكد 
الوطنية لحقوق الإنسان، أن اليوم الوطني للدولة مناسبة 
بن  جاسم  الشيخ  المؤسس  بذلها  التي  بالجهود  للاحتفاء 
محمد بن ثاني ” طيب الله ثراه” في سبيل النهوض بدولة 
لبناتها  وضع  قويمة  نشأة  سبيل  وفي  وبإنسانها  قطر 
التي ما زالت تسر عليها الدولة والتي اتسمت بالوسطية 
والتوازن في كل ما يطرح من قضايا تشغل الواقع الوطني 
أو عى الصعيدين الإقليمي والدولي، مما أهل دولة قطر 
في  للوساطة  المفضلة  الوجهات  من  واحدة  تكون  لأن 

الكثر من النزاعات خاصة في محيطها الإقليمي.

تصريح  في  المري  صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة  وقال 
الوطني  اليوم  بمناسبة   / قنا   / القطرية  الأنباء  لوكالة 
وتخصصه  مجاله  في  منا  كل  قطر  في  “نحن  للدولة، 
واختصاصاته، ننظر لهذا اليوم بمثابة منبر وطني نستلهم 
من خلاله الدروس والعبر ومحاسبة الذات عى ما أنجزناه 
لهذا الوطن وما يجب إنجازه، ونعزز فيه نقاط القوة ونعالج 
والتعمر  البناء  مسرة  تستمر  حتى  الضعف  مواضع  فيه 
يتحقق  وطنية  لرؤية  ووفقا  الأرض  هذه  تستحقها  التي 
فيها الارتقاء بقيمة الإنسان الذي يعتبر المحور الأساسي 
حقوقه  تعزيز  معنى  خلدت  حضارة  عى  للمحافظة 

والعرف  وأعرافه  شرائعه  به  جاءت  لما  وفقا  وواجباته، 
البشري القائم عى الاحرام المتبادل”.

“كوفيد  كورونا  فروس  عن  الإعلان  ومنذ  أنه  إلى  وأشار 
الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  قامت  عالميا،  وباءا   ”19
مسؤولياتها  إطار  في  والحقوقي،  الإنساني  بواجبها 
إنشائها،  لقانون  وفقا  اختصاصاتها  وممارسة  القانونية، 
الساخن  بإطلاق خطها  بادرت  باريس، حيث  لمبادئ  وطبقا 
خدماتها  استمرار  لضمان  القانونية  الاستشارات  لتقديم 
بين  الوباء  انتشار  من  للحد  الاحرازية  الإجراءات  إطار  في 
الجهات  مع  للتواصل  اللجنة  سعت  كما  المجتمع،  أفراد 
ومساعدة  التحديات  لمعالجة  الحكومية  وغر  الحكومية 

أصحاب الشكاوى.

وأضاف أن اللجنة أصدرت بيانا حول إجراءات مواجهة تفشي 
جائحة كورونا أكدت فيه عى ضرورة تضافر جهود الحكومة 
الأولوية  إعطاء  بكل فئاته عى حد سواء، في  والمجتمع 
دون  الإنسان  حقوق  واحرام  للجميع  الصحة  في  للحق 
تمييز، كما حثت الجهات المختصة للمي قدما بإجراءاتها 
الوباء  هذا  لمواجهة  الاستجابة  نطاق  توسيع  إطار  في 
حقوق  معاير  مع  تتناسب  الإجراءات  هذه  تكون  أن  عى 

الإنسان.
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الزيارات  “لجنة  فريق  تشكيل  ايضا  تم  أنه  إلى  ولفت 
للأماكن  الميدانية  بالزيارات  للقيام  والرصد”  الميدانية 
المخصصة للحجر الصحي وأماكن الاحتجاز ومساكن العمال 
الاحرازية  والإجراءات  الإنسانية  الأوضاع  عى  للوقوف 
يختص  ثان  فريق  إلى  بالإضافة   ”19 “كوفيد  وباء  ظل  في 
المستهدفة  الفئات  لتزويد  وذلك  والتثقيف  بالتوعية 

بالمعلومات المتعلقة بالحماية.

التحدي  أنها  أثبتت  كورونا  جائحة  ان  إلى  سعادته  واشار 
الصحية  السلطات  أظهرت  وقد  العالم  في  نطاقا  الأوسع 
تعاملا يليق بحجم الجائحة.. مضيفا” نحن وقفنا عى كافة 
رأينا  وقد  الشأن  هذا  في  الدولة  اتخذتها  التي  الإجراءات 
التضحيات الكبرة التي قدمتها وما زالت تقدمها الطواقم 
الجائحة  هذه  لاحتواء  الأمامية  الخطوط  في  الصحية 

والسيطرة عليها”.

الفرة  في  الدولة  واجهت  ذلك  جانب  إلى  انه  وأوضح 
كبرة  فرصا  خلقت  ولكنها  التحديات،  من  العديد  الماضية 
لمجابهة تلك التحديات بتعزيزها للكثر من الحقوق وذلك 
بالحقوق  الخاصين  الدوليين  للعهدين  الانضمام  خلال  من 
المدنية  والحقوق  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية 
والسياسية، علاوة عى ما نشهده من سلسلة الإصلاحات 
والتطورات التشريعية في قانون العمل القطري، فضلا عن 
للعديد من مكاتب الأمم المتحدة، وفتح  الدولة  استضافة 
المتحدة  بالأمم  الخواص  المقررين  من  لمجموعة  أبوابها 
خلال العام 2020، مما يؤكد بالفعل أن تلك التحديات حولتها 

الدولة لمزيد من الارتقاء بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ولفت الى ان اللجنة قامت بزيارات إلى مراكز الحجر الصحي 
للمصابين بفروس كورونا )كوفيد 19( والمشتبه بإصابتهم، 
في أم صلال، ومكينس، المخصصان لاستقبال فئة العمال، 
إلى  عليهم  للمحجور  الإنسانية  الأوضاع  عى  للوقوف 
جانب زيارات مماثلة لفنادق الحجر الصحي وسكن العمال 
والمنطقة الصناعية.. مشرا إلى اصدار تقريرا تم توزيعه 
من  بحزمة  مشفوعا  بالدولة  المختصة  الجهات  عى 
الكمامات  من  المزيد  توزيع  عى  العمل  منها  التوصيات 
كالعمال  مجانا،  بالرعاية  الأولى  الفئات  عى  والمعقمات 
جانب  إلى  والسجناء.  والموقوفين  الزهيدة،  الأجور  ذوي 
من  التخلص  بشأن  والتثقيف  التوعية  نشر  عى  العمل 
رميها  عى  صارمة  عقوبات  ووضع  والقفازات،  الكمامات 
الممارسة  هذه  لخطورة  نظرا  العامة،  والأماكن  بالشارع 

عى الصحة العامة.

ونوه باستمرار وزارة العمل بحملات التفتيش عى مساكن 
مع  بالتنسيق  بالدولة،  السكنية  الأحياء  بكافة  العمال 
وزارتي الداخلية والبلدية والبيئة ووزارة الصحة. للوقوف 
العمالة  عدد  وتقدير  للمساكن،  الصحية  الاشراطات  عى 
علاوة  الزائدة.  العمالة  وإخلاء  سكن  كل  يستوعبه  الذي 
عى المطالبة بمعاقبة الشركات المخالفة وإنشاء قائمة 
الوزارة،  موقع  عى  المخالفة  الشركات  بأسماء  سوداء 

وبأن لا ترفع أسماء الشركات من القائمة إلا بعد مطابقتها 
للقوانين واللوائح. وغرها من التوصيات المتعلقة بإجراءات 

الحد من اتشار الوباء بين الفئات الأولى بالرعاية.

لحقوق  الوطنية  اللجنة  حققتها  التي  الانجازات  وحول 
الإنسان، أكد الدكتور المري أنه وفقا للرؤية الوطنية 2030 
متقدمة  دولة  إلى  قطر  دولة  تحويل  إلى  تهدف  التي 
قادرة عى تحقيق التنمية المستدامة التي تتضمن تعزيز 
الوطنية لحقوق الإنسان  حقوق الانسان فإن المؤسسات 
الدول  تنفيذ  مدى  تراقب  التي  الجهات  أهم  أحد  هي 
اللجنة  ان  موضحا  الإنسان،  حقوق  مجالات  في  لالتزاماتها 
اسراتيجية  خطة  وتضع  الأهداف  هذه  مع  بانفتاح  تعمل 
تجاه أهداف  التزاماتها  تنفيذ  الدول في  لكيفية مساعدة 

التنمية المستدامة.

أما في جانب التعاون الدولي، أكد ان اللجنة الوطنية لحقوق 
شراكات  ولديها  الشأن  بهذا  مختصة  إدارة  لديها  الإنسان 
بدور محوري في  للقيام  دولية وإقليمية كبرة تؤهلها 
التنمية المستدامة،  أجل  الشراكات من  تعزيز هذه  عملية 
وقد أثمر الثقل الدولي والإقليمي للجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان عن تقلدها لأربعة مناصب قيادية في أكبر مظلة 
العالم  في  الإنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  حاضنة 
الوطنية  للمؤسسات  العالمي  التحالف  في  تتمثل  وهي 
التحالف  رئيس  نائب  وفي   ”GANHRI“ الإنسان  لحقوق 
وأمينه العام وعضو لجنة الحكماء وعضو اللجنة التنفيذية 
لحقوق  الوطنية  اللجنة  تقلدت  أن  سبق  وقد  بالتحالف، 
الإنسان رئاسة لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف وهي 
الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  بتصنيف  المختصة 
في العالم واعتمادها كعضو أصيل في التحالف كما كانت 
لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العربية  للشبكة  رئيس  أول 
ستعود   2021 وبحلول  الدائم  مقرها  وتستضيف  الإنسان 
رئاسة الشبكة العربية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد 

أن أكملت دورتها عى كافة المؤسسات الأعضاء.

تستضيف  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  أن  إلى  ولفت 
 ”APF“ المقر الدائم لمكتب منتدى آسيا والمحيط الهادئ
وإقليمية  دولية  شراكات  شبكة  لتوسيع  تعمل  ومازلت 
في  والمتمثلة  الراهنة  الصحية  التحديات  من  بالرغم 
التواصل  آليات  بتطوير  وذلك   ”19- “كوفيد  كورونا  جائحة 
ومحاولة استغلال شبكة الانرنت عى أوسع نطاق لضمان 
استمرارية عملنا، وذلك في سبيل بناء اسراتيجية تعاون 
إنفاذ  للتحديات  التصدي  في  تسهم  أن  شأنها  من  دولي 
المناسبة  البيئة  وتوفر   2020-201٨ الثانية  للاسراتيجية 
التي تمكن من الارتقاء بالعمل عى صعيد التنمية الوطنية 
والتنمية الدولية وتحقيق الاتساق عى مستوى النشاط 
الدولي لكافة قطاعات الدولة، في إطار دور المؤسسات 

الوطنية في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

الدوحة: ١٦ ديسمبر ٢٠٢٠
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ندوة حول ” تطوير آليات حقوق الإنسان 
في ظل جائحة كورونا وما بعدها في 

شتىّ القطاعات”

الوطنية  اللجنة  في إطار احتفـــالات 

لحقوق الإنســـان باليـــوم العالمي 

لحقوق الإنســـان والـــذي جاء هذا 

العـــام تحت شـــعار” إعادة البناء بشـــكل 

لحقوق  الوطنيـــة  اللجنة  نظمـــت  أفضل” 

الإنســـان ندوة حول” تطويـــر آليات حقوق 

الإنســـان في ظـــل جائحـــة كورونـــا وما 

بمشـــاركة  القطاعات”  شـــتىّ  في  بعدها 

مـــن وزارتي الصحة العامـــة والداخلية.

وأشـــار ســـعادة الدكتور محمد بن ســـيف 

الكـــواري نائـــب رئيـــس اللجنـــة الوطنية 

لحقـــوق الإنســـان في كلمتـــه الافتتاحية 

للنـــدوة إلى أن جائحـــة كورونـــا ضربـــت 

بمصالـــح مختلـــف المجـــالات الحيوية في 

خاصة  قطاعاتها،  بكافة  الدول  مؤسســـات 

تلـــك التي ترتبـــط بالتعامـــل المباشر مع 

الجمهـــور، وقـــال الكـــواري: هـــذا الأمر 

حتم عـــى تلك المؤسســـات الجماهرية 

تفعيل ســـبل بديلـــة لمواصلة مســـرتها 

في تحقيق أهدافها ورســـائلها والالتزام 

بمســـؤولياتها تجـــاه كافـــة افـــراد المجتمع. وأضـــاف: لذا 

ينبغـــي أن نتنـــادى للبحث المبكر للنظـــر في الطرق المثى 

لتطوير آليـــات المؤسســـات الوطنية لحقوق الإنســـان في 

ظـــل جائحة كورونـــا وما بعدها مـــن حيث سرعة الاســـتجابة 

والنجاعة الإداريـــة التي تراعي رفع درجات سرعة الاســـتجابة 

في النظـــر لمـــا يطـــرح عليهـــا مـــن قضايـــا مـــع الارتقاء 

بمســـتوى الخدمـــات للجمهور.

الكواري: 

تطوير آليات حقوق الإنسان واحدة من الأهداف الاسراتيجية للمؤسسات الوطنية

منى المسلماني: 

لقاح “كورونا” سيكون متاحاً للجميع مجاناً في إطار الحق في الصحة وليس إجبارياً
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ونوه الكواري إلى أن عمل المؤسسات الوطنية لا يقتصر 

فقط عى تلقي الشكاوى وإنما هنالك محاور أخرى تتعلق 

بالتشريعات  يتعلق  فما  والمشورة  التوصيات  بتقديم 

والرصد  بالزيارات  وتقوم  والدولية  والإقليمية  الوطنية 

العام  القطاعين  مؤسسات  في  الإنسان  حقوق  لأوضاع 

الصحة  في  الإنسان  بحقوق  يتعلق  ما  كل  في  والخاص 

هذا  الأساسية  الحقوق  من  وغرها  والعمل  والتعليم 

أطياف  التوعية والتثقيف بين كافة  إلى جانب دورها في 

وصون  الإنسان  حقوق  حماية  في  دورها  بإطار  المجتمع 

وممارسة  فهم  حول  المجتمع  طاقات  وحشد  كرامته، 

الاجتماعية  العدالة  قيم  وتطبيق  وواجباته،  حقوقه 

أن  إلى  لافتاً  التمييز.  وعدم  المساواة  وتعزيز  والتسامح، 

كل محور مما ذكر يحتاج إلى” إعادة البناء بشكل أفضل” بما 

يتواكب مع التوجه العالمي وما يتناسب بالأعباء التي تقع 

وأوضح  الإنسان.  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  عاتق  عى 

الكواري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طبقت عملية 

الإعلان  منذ  بالفعل  الالكرونية  الأنظمة  من  الاستفادة 

التباعد  عى  والاعتماد  عالمي  كوباء  كورونا  جائحة  عن 

أفراد  بين  الوباء  انتشار  ممن  لحد  كوسيلة  الاجتماعي 

المجتمع. وقال: قد أثبتت هذه الوسائل فعاليتها وقدرتها 

الوقت  من  الكثر  ووفرت  المعاملات  كافة  إنجاز  عى 

وتطبيق  البشرية  العمل  قوة  تقليص  ظل  في  والجهد 

الحجر المنزلي لـ٨0% من قوة العمل.

وقال الكوري: إن تطوير آليات حقوق الإنسان بات ضرورة 

في  خاصة  كورونا  جائحة  عى  السيطرة  بعد  لما  قصوى 

المؤسسات  عاتق  عى  يقع  الذي  الأكبر  التحدي  ظل 

إقرار  وهو  2015م  العام  منذ  الإنسان  لحقوق  الوطنية 

الأمم المتحدة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كآلية 

التنمية  أهداف  تنفيذ  ومتابعة  تنفيذ  عملية  في  رئيسية 

كثرة  وتشعبات  تعقيدات  هنالك  إن  وأضاف:  المستدامة. 

في أهداف التنمية المستدامة حتى بات ينظر إلى العلوم 

والتكنولوجيا والابتكار كأداة حاسمة لتحقيق تلك الأهداف 

التكنولوجي.  التقدم  وتسارع  المعرفية،  الثورة  إطار  في 

آليات  النظر إلى مسألة تطوير  الكواري إلى أهمية  ودعا 

حقوق الإنسان بعين الاعتبار بوصفها واحدة من الأهداف 

وقال:  الإنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  الاسراتيجية 

من  الوطنية  المؤسسات  سيمكن  الآليات  هذه  تطوير  إن 

بحقوق  النهوض  في  والقيادي  الريادي  بدورها  القيام 

الإنسان وضمان عيشه بالكرامة التي تليق بإنسانيته.

المدير  المسلماني  منى  الدكتورة  قدمت  جهاتها  من 

الطبية  حمد  بمؤسسة  الانتقالية  الأمراض  لمركز  الطبي 

ورقة عمل حول “ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحرازية في 

وقالت:  الصحة”  في  للحق  تعزيزا  الصحية  الطوارئ  حالة 

في هذه الجائحة هنالك عاملان أخلاقيان يدخلان عى خط 

الحقوق الصحية للإنسان ولا يجب لأي اسراتيجية صحية أن 

الإصابة  بخطر  المجتمع  توعية  في  الحق  وهما  تغفلهما 

المعلومات  عى  الوصول  في  والحق  الفايروس  بهذا 

استخدمنا  لقد  وأضافت:  الجائحة  تطورات  بشان  الحقيقية 

وسائل عديدة لتحقيق ذلك الحق من خلال الاتصال المرئي 

التواصل  وسائل  إلى  بالإضافة  والصحف  والمسموع 

الاجتماعي. وأكدت عى أهمية نشر المعلومات المتعلقة 

انتشار  ومدى  الوقاية  كيفية  حول  بانتظام  بالفايروس 

الوباء والإحصائيات المتعلقة بالمصابين والتعافي وقالت: 

جانب  إلى  المعلومات  لهذه  والتحديث  الدقة  تحري  يجب 

التوعية بأهمية الوصول إلى الخدمات مثل الخط الساخن 

ولجميع  بالفايروس  المتعلقة  المكالمات  جميع  لاستقبال 

سكان قطر ويجب أن تكون كل المعلومات متاحة وتسهيل 

الوصول إليها وهذا ما حرصنا عليه منذ بداية الجائحة عى 

توعية الجمهور من خلال الرسائل النصية بلغات متعددة.

قطر  دولة  في  المحلية  التجربة  المسلماني  تناولت 

القطاع  واجهت  التي  والتحديات  الفايروس  لمواجهة 

الصحي في هذا الجانب كيف تم التعامل معها. كما تناولت 

الحقوقية،  للمعاير  الصحي  الحجر  إخضاع  ضمان  عملية 

والعهد  الإنسان  لحقوق  الدولي  القانون  أن  إلى  لافتة 

أن  أوردا  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي 

لأسباب  تكون  أن  يجب  الحقوق  عى  المفروضة  القيود 

متعلقة بالصحة العامة أو الطوارئ الوطنية عى أن تكون 

العزل  القيود قانونية وضرورية ومتناسبة وان يكون  تلك 

الصحي ضرورياً لحماية المجتمع عى أن يكون متماشياً مع 

القانون. أما فيما يتعلق بفئة العمال أشارت في هذا إلى 

الدولة  خصصت  لقد  وقالت:  الدولة  قدمتها  التي  الجهود 

أمكان للحجر الصحي تحت الإشراف الطبي الكامل لمؤسسة 

الطبية مع توفر كافة احتياجاتهم من دواء وغذاء،  حمد 

وأوضحت أنه وبعد خروجهم من العزل الصحي قامت وزارة 

البلدية والبيئة وهيئة الأشغال  بالتعاون مع وزارة  الصحة 

مساكن  تهيأت  من  التأكد  من  الداخلية  ووزارة  العامة 

العمال بما يكفل الإقامة في بيئة صحية. وقالت: بالنسبة 

تم  صحية  رعاية  إلى  ويحتاجون  المصابين  غر  للعمال 
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الجائحة  فرة  طول  المقررة  الأدوية  رسوم  من  إعفاءهم 

بريد  مع  بالتعاون  أماكنهم  إلى  الدواء  بإيصال  ونقوم 

ينص  الذي  الدولة  قانون  إلى  المسلماني  ونوهت  قطر، 

عى العلاج بالمجان لأي شخص يعاني من أمراض معدية 

وقالت هذا القانون كان ساريا قبل الجائحة وما زلنا نعمل 

بها  قامت  التي  التدابر  لكافة  مفصلاً  شرحاً  وقدمت  به. 

وزارة الصحة العامة في إطار الحق في الصحة. وقالت: مع 

ظهور اللقاحات أمامنا الآن حق التطعيم ضد هذا الفايروس 

أن بعد عمل توعية شاملة تقوم بها  وأكدت المسلماني 

مؤسسة حمد الطبية حول اللقاح ستكون مسألة التطعيم 

للجميع مجاناً  إلزامية عى أن يكون متاحاً  اختيارية وليس 

في إطار الحق في الصحة ولفتت إلى أن كل المعلومات 

جينية  بتحولات  تتعلق  للقاح  جانبية  أعراض  حول  المثارة 

بنسبة  آمن  اللقاح  إن  وقالت:  الصحة  من  أساس  لها  ليس 

التي  الأعراض  بكل  شبيهة  بسيطة  الجانبية  وأعراضه   %99

تظهر في اللقاحات المستخدمة ضد الأمراض الأخرى.

وزارة  بذلتها  التي  الجهود  المسلماني  استعرضت  فيما 

جائحة  كورنا  وباء  عن  الإعلان  منذ  وقالت:  العامة  الصحة 

عالمية في 11 مارس 2020م تعاملت الوزارة مع الأمر كأحد 

الحديث  العصر  في  البشرية  تواجه  التي  التحديات  أكبر 

بما يرقى إلى مستوى تهديد الصحة العامة في الدولة 

عن  نتجت  الحقوق  بعض  عى  قيود  فرض  برر  الذي  الأمر 

التنقل.  حريات  من  والحد  الصحي  والحجر  المنزلي  العزل 

عدة  إلى  طاقتها  وجهت  الصحية  الطواقم  أن  وأوضحت 

محاور منها توفر طرق العلاج الفوري الذي يضمن الحد 

من خطورة الوباء وتوفر كافة سبل الوقاية الممكنة للحد 

الصحية  الرعاية  وتقديم  المجتمع  أفراد  بين  انتشاره  من 

المتكاملة للمصابين وغر المصابين. وأشارت إلى أن هناك 

بالرعاية  الأولى  الفئات  رعاية  مسالة  في  خصوصية  كانت 

مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة

الدوسري  سعد  سالم  سعد   / العقيد  تناول  جهته  من 

ورقة  الداخلية  بوزارة  الإنسان  حقوق  إدارة  مدير  مساعد 

عى  القوانين  بإنفاذ  القائمين  دور   ” عنوان  تحت  عمل 

الإنسان  حقوق  واحرام  الوقائية  الإجراءات  متابعة 

“استعرض من خلالها محورين حول مهام مسؤوليات إنفاذ 

إلى  العامة  الصحة  في  الحق  عى  والمحافظة  القانون 

جانب جهود وزارة الداخلية في الوقاية من جائحة كورونا. 

حقيقيين  وتحدي  اختبار  الجائحة  هذه  شكلت  لقد  وقال: 

الدول والحكومات والمنظمات ومؤسسات المجتمع  أمام 

المدني. مشراً إلى أن هذا الوباء خلف أضراراً كبرة عى 

الحياة والعمل  الحق في  حقوق الإنسان وفي مقدمتها 

والتنقل والتجمع السلمي. وذلك لما استدعته من إجراءات 

الصحي  الحجر  إطار  في  ووقائية  رقابية  قيود  بفرض 

والتباعد الاجتماعي وغرها من الإجراءات الأمر الذي جعل 

بحماية  تنادي  أن  الإنسان  حقوق  ومؤسسات  المنظمات 

كورونا  جائحة  مكافحة  سياق  في  الإنسان  حقوق  وتعزيز 

وقد تولت وزارة الداخلية مراعاة حقوق الإنسان في إطار 

التدابر الاحرازية مؤكداً في الوقت نفسه أن ما فرض من 

يشتمل  بما  العام  النظام  يخدم  الذي  بالقدر  كانت  قيود 

والسكينة  العامة  والصحة  العام  الأمن  عناصر  من  عليه 

ما  أن  نفهم  ان  نستطيع  وقال:  العامة.  والآداب  العامة 

إطار  في  كان  القانون  بإنفاذ  القائمة  الجهات  به  قامت 

سياق  وفي  كورونا  فايروس  لمواجهة  الوطني  الجهد 

رقابية  إجراءات  من  يتوافق  بما  الإنسان  حقوق  احرام 

إطار احرام حقوق الأشخاص المعنيين  القانون وفي  مع 

الجائحة.  ذروة  حسب  القيود  فرض  عملية  في  والتدرج 

كبرة  بجهود  قامت  الداخلية  وزارة  أن  الدوسري  وأوضح 

والتقنية  والتوعوية  والرقابية  الإجرائية  الأصعدة  عى 

ومقيمين  مواطنين  من  قطر  سكان  لجميع  شاملة  بصورة 

فضلاً حماية الفئات الخاصة من قبيل الأشخاص المحتجزين. 

الصادرة  القرارات  كافة  بتنفيذ  الداخلية  وزارة  قامت  حيث 

انتشار  ومنع  بالحماية  يتعلق  فيما  الصحية  الجهات  من 

الاجتماعي  والتباعد  الكمامات  ارتداء  تنفيذ  مثل  الوباء 

ومراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة من 

شريكاً  كانت  الداخلية  وزارة  أن  موضحاً  المختصة  الجهات 

رئيسياً لوزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا.

محمد  الرحمن  عبد  السيد/  قدم  السياق  ذات  وفي 

الوطنية  باللجنة  القانونية  الشؤون  إدارة  من  السليطي 

لحقوق الإنسان ورقة عمل حول “تسخر الطفرة الالكرونية 

في عملية تطوير آليات حقوق الإنسان”.

الدوحة: ١4 ديسمبر ٢٠٢٠

الدوسري: 

وزارة الداخلية مراعاة حقوق الإنسان في 

إطار التدابر الاحرازية للحد من وباء كورونا
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بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.. 

مريم العطية: 
العالم سيتجاوز تداعيات كورونا بتضافر الجهود لتعزيز حقوق 

الإنسان 

 الملايين عبر العالم 

فقدوا الحق في 

الصحة والعمل 

بسبب تفشي وباء 

كورونا

دعت ســـعادة الســـيدة مريم بنت عبد اللـــه العطية، الأمـــين العام للجنـــة الوطنية لحقوق الإنســـان إلى 

ضرورة تظافـــر جهود الحكومة والمؤسســـات ومختلف فئـــات المجتمع القطري لأجل تعزيز حقوق الإنســـان، 

وتجاوز الآثـــار الســـلبية التي خلفتهـــا جائحة كورونا عـــى العالم، مشـــيدة في الوقت نفســـه بالجهود 

التـــي بذلتها دولـــة قطر للحفاظ عـــى الحقوق الأساســـية للمواطنين والمقيمين عى حد ســـواء، ولا ســـيّما الحق 

في الصحـــة والعمـــل التي حرم منهـــا كثرون عبر العالم بســـبب تفـــي وباء كوفيـــد- 91، مما تســـببّ في فقدان 

الملاييـــين من البشر لإحـــدى أهم حقوقهم الأساســـية.

وفي تصريـــح بمناســـبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنســـان الذي يصادف تاريخ 01 ديســـمبر مـــن كل عام، قالت 

ســـعادة الأمين العـــام للجنـــة الوطنية لحقوق الإنســـان: “إننا نحتفـــل باليوم العالمـــي لحقوق الإنســـان بكثر من 

التفـــاؤل بأن العالم سيســـتعيد عافيته قريبا إن شـــاء الله، مع نجـــاح العلماء في اكتشـــاف لقاحات فعالة 

للوباء المســـتجد كوفيد- 91”.
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بأن  التفاؤل  من  بكثير  الإنسان  لحقوق  العالمي  باليوم   نحتفل 

العالم سيستعيد عافيته قريبا

المفوضية  اختيار  “إن  وأضافت: 
لشعار  الإنسان  لحقوق  السامية 
يبعث  أفضل”،  بشكل  البناء  “إعادة 
إرادية  بوجود  للعالم،  تفاؤل  برسالة 
العالمية،  الجهود  لتظافر  حقيقية 
والتداعيات  الآثار  معالجة  لأجل 
وباء  تفشي  خلفها  التي  السلبية 
الوطنية  اللجنة  في  ونحن  كورونا. 
لحقوق الإنسان ندعو مختلف فعاليات 
المجتمع القطري إلى تظافر الجهود 
للاستجابة لهذا النداء، والعمل بشكل 
تسبب  ما  بناء  لإعادة  وموحد  جماعي 
فيه الوباء، وتعزيز حرص الدولة عى 
الأساسية  الحقوق  عى  الحفاظ 
حد  عى  والمقيمين  للمواطنين 
في  الحق  مقدمتها  وفي  سواء، 

الصحة والعمل”.

وأوضحت أن “احتفالات اللجنة الوطنية 
الإنسان  لحقوق  العالمي  باليوم 
اليوم  شعار  تعزيز  إلى  أيضا  تهدف 
)إعادة  الإنسان  لحقوق  العالمي 
الطفرة  وتسخر  أفضل(،  بشكل  البناء 
آليات  تطوير  عملية  في  الالكرونية 

حقوق الإنسان”.

أن  العام  الأمين  سعادة  وأكّدت 
لحقوق  العالمي  باليوم  “الاحتفال 
عى  للوقوف  مناسبة  الإنسان 
قطر  دولة  حققتها  التي  الإنجازات 
المجتمع  في  الإنسان  حقوق  لتعزيز 
سلسلة  إلى  مشرةً  القطري، 
قطر  دولة  أصدرتها  التي  التشريعات 
لتعزيز حقوق المواطنين والمقيمين 
في  بما  سواء؛  حدّ  عى  قطر،  في 
بتحسين  تعنى  التي  القوانين  ذلك 

ظروف عمل وإقامة الوافدين”.

وذكّرت برحيب اللجنة الوطنية لحقوق 
بإصدار  سابق  وقت  في  الإنسان 
الذي   2020 لسنة   )1٧( رقم  القانون 
الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  أصدره 

البلاد  أمر  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 
الأدنى  الحد  تحديد  بشأن  المفدى 
في  والمستخدمين  العمال  لأجور 
بقانون  المرسوم  جانب  إلى  المنازل، 
أحكام  بتعديل   2020 لسنة   )19( رقم 
بتنظيم   2015 لسنة   )21( رقم  القانون 
وإقامتهم،  الوافدين  وخروج  دخول 
واقع  تاريخ  في  فارقة  علامة  وهي 
دولة  لتكون  المنطقة  في  العمالة 
الحد  باعتماد  السبق  صاحبة  قطر 
في  للأجور  التمييزي  غر  الأدنى 
دولة  انضمام  جانب  إلى  المنطقة 
قطر الى عديد الاتفاقيات والمواثيق 
إلى  الانضمام  بينها  ومن  الدولية، 
المدنية  للحقوق  الدولي  العهد 
والسياسية والعهد الدولي للحقوق 
انعكس  قد  والاجتماعية  الاقتصادية 
ايجاباً عى الاسراتيجيات والسياسات 

والقوانين الوطنية لدولة قطر.

دولة  أن  إلى  العطية  مريم  ونوّهت 
أثبتت حرصها عى تعزيز حقوق  قطر 
القوانين  سلسلة  خلال  من  الإنسان 
عليها،  صادقت  التي  والتشريعات 
لرؤية  وتنفيذاً  انسجاما  تأتي  والتي 
انطوت  التي   2030 الوطنية  قطر 
المبنية  الاصِلاحات  من  حزمة  عى 
تبني  تم  بل  الانسان،  حقوق  عى 
نهج  من  التدريجي  الانتقال  سياسة 
الخدمات  تقديم  عى  يقوم  رعائي 
للمواطنين  تضمن  التي  الاجتماعية 
يحفز  تمكيني  نهج  إلى  حقوقهم 
والمشاركة  الفاعلة  المواطنة  عى 
قرار  يعكسه  الذي  الأمر  الشعبية، 
أعضاء  لاختيار  انتخابات  أول  تنظيم 
مجلس الشورى شهر أكتوبر المقبل.

سنوياً  الاحتفال  أن  إلى  الإشارة  تجدر 
الإنسان  لحقوق  العالمي  باليوم 
يأتي  عام،  كل  من  ديسمبر   10 في 
اعتمدت  الذي  اليوم  لذكرى  إحياءً 
المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  فيه 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 
العام 194٨

المتحدة  الأمم  مفوضية  وأكّدت 
اختيارها  أن  الإنسان  لحقوق  السامية 
أفضل”  بشكل  البناء  “إعادة  شعار 
العالمي  باليوم  السنوية  للاحتفالات 
التزامها  يعكس  الإنسان  لحقوق 
أهداف  وتحقيق  الإنسان  بحقوق 
أيضًا  يعني  كما  المستدامة.  التنمية 
ضمن  المساواة  عدم  أوجه  معالجة 
أنظمة  وإنشاء  بينها؛  وفيما  البلدان 
شاملة؛  واجتماعية  صحية  حماية 
وتعزيز  البيئي؛  التدهور  ومعالجة 
الانتهاكات  ومعالجة  المؤسسات؛ 
غذت  التي  الإنسان  لحقوق  الهيكلية 
تفشّي كوفيد-19 وأدّت إلى تفاقمه. 
الطوارئ  حالة  معالجة  جانب  إلى 
عالم  وإنشاء  عاجل  بشكل  المناخية 
أكثر  وبالتالي  ومتساوٍ،  وشامل  عادل 
والصمود،  المواجهة  عى  قدرة 
الأزمات  لمواجهة  استعدادًا  وأكثر 

المستقبلية.

ونوّهت المفوضية بأن عبارة “جميعنا 
في المركب نفسه” أصبحت غاية في 
وقت  أيّ  من  أكثر  اليوم  الأهمية، 
وحكومات،  أفراد  منّا،  ولكل  مضى. 
شعبية  ومجتمعات  مدني  ومجتمع 
وقطاع خاص، دور نؤدّيه في بناء عالم 
لأجيال  أفضل  يكون  كوفيد-19  بعد  ما 
أم  معًا  ننهض  أن  فإمّا  والغدّ.  اليوم 
عالم  بناء  في  وسننجح  معًا.  ننهار 
في  الإنسان  حقوق  وضعنا  إن  أفضل 
وتأتي  لكوفيد-19.  الاستجابة  صميم 
الإنسان  حقوق  آليات  تطوير  ضرورة 
في إطار النهضة الشاملة أثناء وبعد 
الاستعداد  جانب  إلى  كورونا  أزمة 
المستقبل  في  التحديات  لمواجهة 

وتعزيز أنظمة الحماية الشاملة.

الدوحة: ٩ ديسمبر ٢٠٢٠
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الدكتورة منى عبدالرحمن 
سنان المسلماني 

MBBS، CABMS، MSc-HCM-RCSI
المدير الطبي لجميع حالات كوفيد-19 في دولة قطر

المدير الطبي - لمركز الأمراض الانتقاليه 

، استشـــاري  مســـاعد رئيس قســـم الأمراض المعدية 

ألتهابات وأمـــراض معديه بمؤسســـه حمد الطبيه  أول 

مدير برنامج قسم الطب زمالة الأمراض المعدية 

نائب الرئيس لجودة وســـلامة المـــرضى ، إداره الأمراض 

طنيه  لبا ا

أســـتاذ مشـــارك للطب السريـــري - جامعه طـــب وايل 

نيل  ر كو

الدكتـــورة منـــى المســـلماني هـــي المديـــرة الطبيـــة 
المعينـــة لجميع حالات كوفيـــد-19 في دولة قطر والمدير 
الطبـــي لمركز الأمراض الانتقاليه ومســـاعد رئيس قســـم 
الأمـــراض المعدية - قســـم الطـــب الباطني ، بمؤسســـة 
حمـــد الطبيـــة، قطـــر. وهي استشـــاري أول في قســـم 

الألتهابـــات والأمـــراض المعدية.

إداره  في  ماجســـتر  منـــى  د.  أضافـــت    2015 عـــام  في 
المستشـــفيات ) الملكيـــه الجراحيـــه الإيرلندايـــه ( وزماله 
تحســـين الرعايـــة الصحيـــة الدوليـــه  في مؤسســـة حمد 

لطبية  ا

وإلى جانب المســـؤوليات الريرية، تشـــغل أيضاً مناصب 
إداريـــة وأكاديميـــة مختلفة في مؤسســـة حمـــد الطبية 
وخارجهـــا، فهـــي نائـــب رئيـــس إداره الباطنـــه  للجـــودة 
وســـلامة المرضى – إداره الطب الباطنـــي ، ومدير برنامج 
الزمالـــة للأمراض المعدية، ، وأيضاً أســـتاذ مســـاعد للطب 
الريري في طب وايل كورنيل - قطر )WCM-Q( واســـتاذ 
مشـــارك للطب الريـــري في كلية الطـــب بجامعة قطر. 

وفي عـــام 2010، تم تعيـــين الدكتورة منى رئيســـة للجنة 
البحـــوث الطبيـــة ونائبـــة لرئيـــس مركـــز البحـــوث الطبية 
بمؤسســـه حمـــد الطبيـــه . تـــم انتخـــاب الدكتـــورة منى 
كمســـاعدة إداره قســـم الطب الباطني مـــن أكتوبر 2006 
حتـــى ســـبتمبر 2012، ثـــم رئيســـة إداره الطـــب الباطني 
بالإنابـــة حتـــى ديســـمبر 2012. وهـــي جـــزء مـــن لجـــان 
المستشـــفيات المختلفـــة وعضـــو في الكليـــة الأمريكية 
للأطباء، وجمعيـــة الأمراض المعديـــة الأمريكية، وجمعية 

للزراعة. الأمـــراض المعديـــة 

 الدكتـــورة منـــى هـــي قـــدوة عظيمـــة تلتزم بتحســـين 
جـــودة رعاية المـــرضى وتتخذ الخطـــوات اللازمـــة لتحفيز 

عى الآخريـــن 

 القيـــام بنفس الـــشيء. وقـــد أدى دورها كـــراع لبرنامج 
الجـــودة  لقســـم   )CCITP( الريريـــة  الرعايـــة  تحســـين 

ومشـــاركتها

في تحســـين الرعايـــة الصحية الدوليه أفضـــل رعاية دائما 
حملـــة أنتجت اكثر مـــن 55 من مشـــاريع تحســـين الجودة 

الآن. حتى 

 تلقـــت العديـــد من المنـــح البحثيـــة الداخليـــة والخارجية 
وتمكنت من المشـــاركة مـــع الباحثين الدوليـــين في إجراء 

البحـــوث الريرية ونشرت 6٧ منشـــورًا حتـــى الآن. وفي 
الســـنوات الســـبع الماضية، تلقت 3 منح رئيسية من دورة

 NPRP في الصنـــدوق القطـــري لرعايـــة البحـــث العلمي 
بقيمـــة إجمالية قدرهـــا 6٨٧,696دولار. العديد من الجوائز

 القياديـــة والخدمية التـــي حصلت عليهـــا لإنجازاتها هي 
دليل عـــى شـــغفها والتزامها تجاه العمـــل والمرضى. 

المدير الطبـــي لجميـــع حـــالات COVID-19 في قطر خلال 
جائحه كورونا ، مؤسســـة حمـــد الطبية 

مارس 2020 للأن 

-  تـــم تعيـــين الدكتـــورة/ منـــى كمديـــرة طبيـــة للحالات 
الإيجابية من نـــوع كوفيد-19 عى المســـتوى الوطني، 
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ويتعين عى ذلك مســـؤوليات إكلينيكيـــة وإدارية فيما 
يتعلق بالعديـــد مـــن الجوانب عى النحـــو التالي:

-  تم تفعيـــل مركز قيـــادة الحوادث الرئيـــسيMICC  في 
مركـــز الأمـــراض الإنتقاليـــة وتـــم تعيـــين أدوار مختلفة 
لجميـــع الأعضـــاء كي يقومـــوا بالمســـاهمة في إدارة 
الوبـــاء عندمـــا كان مركز الأمـــراض الإنتقاليـــة هو نقطة 
الإنطـــلاق لعزل حـــالات كوفيـــد-19 والوحيـــد في فبراير 

2020

-  قامت بأنشـــاء لجنة وتعيين أطبـــاء مختصين في الأمراض 
الإنتقالية لتشـــخيص الحـــالات وإدارتها. تـــم وضع طبيب 
في كل موقـــع من مواقـــع كوفيـــد-19، ويتضمن ذلك 5 
مستشـــفيات تم تعيينها كمواقع لعـــزل و علاج الحالات 
التي تســـتدعي الرعايـــة الطبية والحـــالات الحرجة ، و20 
من مرافـــق الحجر الصحـــي والعزل للحـــالات الأقل حدة.

-  قامت بتشكيل لجنة علمية لتنفيذ ما يلي:

• وضـــع التعريفـــات المناســـبة للمـــرض وفقـــا للوضـــع 

. للحـــالات  الريـــري 

•  تحديـــد التدابـــر المتعلقـــة بمكافحـــة انتشـــارالعدوى 

والمبـــادئ التوجيهيـــة لحـــالات كوفيـــد-19 الإيجابيـــة 
مـــن جميع الجوانـــب بدءا مـــن الوقت الـــذي يتأكد فيه 
اختبارالمريـــض بالإصابة حتـــى خروجـــه إلى المنزل بعد 

ج لعلا ا

إلى  المريـــض  إدخـــال  لمعايـــر  بروتوكـــول  •  وضـــع 

الرعايـــة  لتلقـــي  الصحـــي  العـــزل  أو  المستشـــفى 
لحالاتهـــم وفقـــاً  المناســـبة 

إيجـــابي  المـــرضى  لعـــلاج  علاجـــي  بروتوكـــول  •  وضـــع 

كوفيد-19 بحســـب حالة المريض الريرية. تقوم اللجنة 
بمراجعـــة الدراســـات، ومناقشـــة آراء وتجـــارب الخبراء 
الآخريـــن في مختلـــف دول العالم بحســـب تجاربهم مع 
كوفيـــد-19، وبالتـــالي يقومـــون بتعديـــل البروتوكـــول 
لمواكبـــة التغيرات وعـــلاج المرضى بالطريقة المناســـبة

-  تم إنشـــاء خرائط عمليـــة واضحة ومحددة يتـــم تحديثها 
التالي: لإدارة  بانتظام 

•  خطة ســـرالحالات الإيجابية والمشتبه بها في المرافق 

كوفيد-19 ل  المعينة  المختلفة 

•  خطـــة ســـرالحالات الإيجابيـــة لإدخـــال ونقـــل وتخريـــج 

المـــرضى مـــن و إلى المرافـــق المختلفـــة 

•  خطـــة فحص المـــرضى والموظفـــين لحـــالات كوفيد-19 

الإيجابيـــة أو المشـــتبه بهـــا أو الذين تعرضـــوا لمرضى 
البلاد  أنحـــاء  مصابـــين في جميع 

•  خطة ســـرالعمل لمختلـــف الخدمـــات الريريـــة وغر 

الريريـــة في مركـــز الأمـــراض الإنتقاليـــة و المرافـــق 
للمركز التابعـــة 

-  قامـــت بالتعـــاون وعملـــت بشـــكل فعـــال مـــع مختلف 
في  للمســـاعدة  والـــوزارات  والمنظـــمات  الإدارات 
وعـــلاج  لاســـتقبال  المناســـبة  الريريـــة  الإعـــدادات 
المـــرضى، وخط ســـرهم، وتنظيـــم و توفـــر إمدادات 
الأدويـــة. وكذلـــك تدريـــب  الكـــوادر الطبيـــة وخدمـــات 
الدعـــم المصاحب لإجـــراء اختبار المســـحات ل كوفيد-19، 
وأخـــذ التدابـــر الإحرازيـــة لمكافحـــة انتشـــار العدوى، 
وتعريفهـــم  بخطة ســـر مختلف حالات المـــرضى وفقا 

للتعاريـــف والبروتوكـــولات، مثـــل  

• وزارة الصحة العامة 

• وزارة الدفاع

• وزارة الداخلية

• الهلال الأحمر القطري

• الرعاية الصحية الأولية 

• سدرة للطب

• المدراء الطبيين لمختلف مستشفيات كوفيد-19

• وحدة توريد الأدوية 

• النقل والمواصلات

• خدمات الإسعاف  

• الخطوط الجوية القطرية

-  كذلك قامت بتشـــكيل فريق للقيـــام بالأبحاث الإكلينيكية 
و قد  تم نـــشر العديد من أوراق البحـــث العلمي ومنها 
مـــا هو تحت المراجعـــة من قبل المجـــلات الطبية أو في 

البحث مراحل  مـــن  مختلفة  مرحلة 

-  إعداد فريق لإنشـــاء مـــشروع بلازما المتعافيـــين للتبرع 
بالبلازمـــا من قبـــل المـــرضى المتعافين مـــن كوفيد-19 

لاســـتخدامها في عـــلاج الحالات النشـــطة كوفيد-19
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د. منى المسلماني في حوار مع )الصحيفة( 

حوار: ضياء الدين عباس

في  المناعة  تعزز  »كورونا«  ضد  اللقاح  من  الأولى  الجرعة 

الجسم ولا تتسبب في خفضها

شـــغلت أخبارها الرأي العام الوطني منـــذ أن أعلنت منظمة الصحـــة العالمية في مارس 

0202م فايـــروس كورونا وباءاً عالميـــاً بوصفها المدير الطبي لجميع حـــالات كوفيد-91 في 

دولة قطـــر، والمدير الطبي - لمركـــز الأمراض الانتقالية ومســـاعد رئيس قســـم الأمراض 

المعدية، استشـــاري أول التهابـــات وأمراض معديه بمؤسســـه حمد الطبية. الدكتـــورة منى عبد 

الرحمن ســـنان المســـلماني، هي كذلك مدير برنامج قســـم الطب زمالة الأمـــراض المعدية ونائب 

الرئيس لجودة وســـلامة المرضى، إدارة الأمراض الباطنية وأستاذ مشـــارك للطب السريري - جامعه 

طـــب وايل كورنيـــل. وفي عـــام 5102 أضافت د. منى ماجســـتر في إدارة المستشـــفيات )الملكية 

الجراحية الإيرلندية( وزمالة تحســـين الرعايـــة الصحية الأولية في مؤسســـة حمد الطبية. 

شـــخصية العـــدد
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• كوفيد -19 أكبرِ التحدياتِ التي تواجهُ البشريةَ في عصرنا الحديث

• التهديد للصحة العامة ويمكن أن يبرّر فرض قيود على بعض الحقوق

•  الدول مُلزمة بضمان الرعاية الصحية للمحتجزين لديها، على أن تكون متساوية مع الرعاية المتاحة لعامة 

الناس

•  )...( هذان الحقّان أخلاقيان بالدرجة الأولى، ولا يجبُ لأيِّ استراتيجيةٍ صحيةٍ أن تغفلهَُما

•  السلالات الجديدة من الفيروس بدولة قطر قادمة من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا

• السلالة الجديدة مُعدية بصورة أكبر بكثير وتنتشر بين الأشخاص بشكل أسهل 

• لقاحات »فايزر وبيونتيك« و«موديرنا« فعالة ضد السلالات الجديدة

•  هناك جهودا مكثفة لتسريع وتيرة التطعيم ليصل عدد جرعات اليومي الى اكثر من 25000 جرعة 

• الحصول على اللقاح لا يعني التخلي عن الاجراءات الاحترازية ضد الفيروس 

• من أسباب ارتفاع الاصابات بين افراد المجتمع التهاون في تطبيق الاحترازات الوقائية 

•  لا ينُصح بتناول مسكنات الألم قبل الحصول على لقاح كوفيد 19 بدافع مَنع الانزعاج المحتمَل

• فيروس كورونا سيستمر في تشكيل خطر على صحتنا طوال معظم شهور عام 2021

وإلى جانب المســـؤوليات الريرية، تشـــغل أيضاً 
مناصب إدارية وأكاديمية مختلفة في مؤسســـة 
حمـــد الطبية وخارجهـــا، فهي نائب رئيـــس إدارة 
إدارة   – المـــرضى  وســـلامة  للجـــودة  الباطنـــة 
الطـــب الباطني، ومديـــر برنامج الزمالـــة للأمراض 
المعدية، وأيضاً أســـتاذ مســـاعد للطب الريري 
في طب وايـــل كورنيل - قطر )WCM-Q( واســـتاذ 
مشـــارك للطب الريري في كلية الطب بجامعة 

 . قطر

وفي عام 2010، تم تعيين الدكتورة منى رئيســـة 
للجنة البحوث الطبية ونائبـــة لرئيس مركز البحوث 
الطبية بمؤسســـه حمـــد الطبية. وتـــم انتخابها 
ســـاعدةً لإدارة قســـم الطب الباطني من أكتوبر 
2006 حتـــى ســـبتمبر 2012، ثم رئيســـة إدارة الطب 
الباطنـــي بالإنابـــة حتـــى ديســـمبر 2012. وهـــي 
جزء من لجـــان المستشـــفيات المختلفـــة وعضو 
في الكليـــة الأمريكية للأطبـــاء، وجمعية الأمراض 
المعديـــة الأمريكية، وجمعية الأمـــراض المعدية 

للزراعة.

 تعتـــبر الدكتـــورة منـــى قـــدوة تلتزم بتحســـين 
جـــودة رعاية المـــرضى وتتخذ الخطـــوات اللازمة 
لتحفيـــز الآخريـــن عى القيـــام بنفـــس الشيء. 

وقـــد أدى دورها كـــراع لبرنامج تحســـين الرعاية 
الريريـــة )CCITP( لقســـم الجودة ومشـــاركتها 
إلى المســـاهمة في تحســـين الرعايـــة الصحية 

الدولية.

 تلقـــت العديـــد مـــن المنـــح البحثيـــة الداخليـــة 
والخارجيـــة وتمكنت من المشـــاركة مـــع الباحثين 
الدوليـــين في إجـــراء البحـــوث الريرية ونشرت 
6٧ منشـــوراً حتـــى الآن. وفي الســـنوات الســـبع 
 NPRP الماضية، وتلقت 3 منح رئيســـية مـــن دورة
في الصندوق القطـــري لرعاية البحـــث العلمي 

بقيمة إجماليـــة قدرهـــا 6٨٧,696دولار. 

نالـــت الدكتـــورة منـــى المســـلماني العديد من 
الجوائز القياديـــة والخدمية التـــي حصلت عليها 
لإنجازاتها وهـــي دليل عى شـــغفها والتزامها 

والمرضى.  العمـــل  تجاه 

تم تعيين الدكتورة/ منى كمديـــرة طبية للحالات 
الإيجابيـــة مـــن نوع كوفيـــد-19 عى المســـتوى 
مســـؤوليات  ذلـــك  عـــى  ويتعـــين  الوطنـــي، 
إكلينيكيـــة وإداريـــة فيـــما يتعلـــق بالعديد من 
الجوانب وفي هذا الإطـــار كان لمجلة »الصحيفة« 

مع الدكتـــورة المســـلماني الحـــوار التالي:

شـــخصية العـــدد
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 الحـــق في الصحـــة واحداً مـــن الحقوق الأساســـية 
للإنســـان وكما أن هنالك حقوق كذلـــك تقابلها واجبات 
فما هـــي أهـــم تلـــك الحقـــوق التـــي تركـــزون على 
القيـــام باســـتحقاقاتها في الوقت الراهـــن؟ وما هي 

تلـــك الحقوق؟ واجبات أفـــراد المجتمـــع تجاه 

•  كان الحـــاديَ عشَر مـــن مـــارس 2020 هو اليـــوم الذي 

أعلنتْ فيـــه منظمةُ الصحةِ العالميةِ اعتبـــارَ وباءِ كورونا 
كوڤيد 19 »جائحـــة«.  منذُ ذلك التاريخ، تـــم ّ التعاملُ مع 
الأمـــرِ عى أنهُّ أحـــدُ أكبِر التحدياتِ التـــي تواجهُ البشريةَ 
في عصرنـــا الحديث. وتطلـّــبَ ذلك العملَ عـــى مراعاةِ 
محـــدداتٍ أساســـيةٍ تراعي مبـــادئَ الحـــقِّ في الصحة 
ومنهـــا الصحـــة العقليـــة والبدنيـــة، وبالنســـبةِ للكادرِ 
الطبـــيِّ أصبحَ الأمرُ متطـــوراً إلى حدِّ الحديـــثِ عن تأميِن 
)الحقِّ في الحياةِ( نفسِـــها، وذلك مع تطـــورِ الفروسِ 

الفائقة.  انتشـــاره  وسرعةِ 

•  انّ وبـــاء كوفيـــد-19، بمدى اتســـاعه وخطورتـــه، يرقى 
إلى مســـتوى تهديـــد للصحـــة العامة ويمكـــن أن يبّرر 
فـــرض قيود عى بعـــض الحقوق، مثل تلـــك التي تنجم 
عن فـــرض الحجر أو العـــزل الصحي الذي يحـــدّ من حرية 
التنقل. في الوقت نفســـه، من شـــأن الاهتمام الدقيق 
بحقوق الإنســـان مثل )عـــدم التمييز( وهذا ما لمســـناه 
في اســـتجابة دولـــة قطر للحد مـــن انتشـــار الفروس 
وذلـــك من خـــلال الفحص الاســـتباقي ومعالجـــة جميع 
المواطنـــين والمقيمـــين عـــى هـــذه الأرض الطيبـــة، 
بالإضافة الى مبادئ حقوق الإنســـان )مثل الشـــفافية 
واحرام الكرامة الإنســـانية( أن تعزز الاســـتجابة الفعالة 
في خضمّ الاضطـــراب الحتمي الـــذي يحصل في أوقات 

الأضرار. من  والحـــدّ  الأزمات، 

•  أمامَ جائحةٍ كهـــذهِ يكونُ لزاما عـــى القطاعاتِ الطبيةِ 
أن توجّـــهَ طاقاتهِا كلَّهـــا نحو عدةِ أهـــدافٍ في الوقتِ 

: نفسِه

-  أوّلا: التفكرُ في تأمـــيِن طرقِ العلاجِ الفـــوريِّ والفعّال 
)ويعتـــبر العـــلاج المســـاعد(، الـــذي يضمـــنُ الحـــدَّ من 

خطـــورةِ المـــرضِ بالنســـبةِ للمصابـــيَن بالفروس.

-  ثانيـــا: التفكرُ في توفرِ كافةِ ســـبلِ الوقايـــةِ الممكنةِ 
للحـــدِّ من انتقـــالِ المرضِ بين أفـــرادِ المجتمع. 

-  ثالثا: تقديـــم الرعايـــة الصحية المتكاملـــة لجميع افراد 
المجتمـــع ومنها المـــأكل والملبس والمســـكن والرعاية 

. لطبية ا

•  هذهِ مهمـــةٌ جليلـــةٌ لأيِّ كادرً طبـــيّ، وتطرحُ نفسَـــها 

كأولويـــةٍ قصـــوى زمـــنَ الجائحـــة، ولكنْ، عـــى الجانبِ 

الآخـــرِ ثمـّــةَ عناصَر أخـــرى يشـــملهُا الحـــقُّ في الصحة، 
وتبـــدو حاضرةً في جميـــعِ المواثيقِ الدوليـــةِ المتعلقةِ 
بالصحـــة، حيـــث لا يجـــبُ إغفالُ هـــذهِ العنـــاصِر حتى لو 
كان العـــالمُ يواجـــهُ كارثةً صحيّـــةً غر مســـبوقةٍ، عى 
الأقل في الخمســـيَن ســـنةٍ الأخـــرة، ونحـــن نتحدث هنا 
–تحديدا- عـــن فئات محـــدّدة يجب مراعاتهُـــا عى وجه 

وهي: الخصـــوص 

-  فئة كبار الســـن وكيفيـــة المحافظة عليهـــم من الإصابة 
..19- بكوفيد 

-  فئـــة الأمـــراضِ المزمنـــةِ أو الأقلِّ حصانـــةً مـــن الناحيةِ 
الصحيـــة )الحوامـــل، الأطفـــال، أمـــراض نقـــص المناعة، 
امـــراض الرطانـــات، مـــرض الســـكري، امـــراض القلب 

)........ والـــكى، 

-  ذوي الأمراضِ التي تســـتدعي علاجـــاتٍ ومتابعاتٍ دوريةٍ 
أثناءَ فـــرةِ الجائحة. 

-على المستوى  •  وبالدرجةِ نفسِـــها من الأهمية نتحدثُ 

الوقـــائي- عن تأمـــيِن وتوفـــرِ أدواتِ الوقايـــةِ اللازمة 
الحـــالِ –ماديا-،  )الأقنعة/ المعقـــمات( للفئـــاتِ رقيقةِ 

وغرِ القـــادرة عى تأمـــيِن هذهِ الحاجاتِ لنفسِـــها.   

•  كلُّ هـــذهِ الفئـــاتِ -المذكـــورةِ آنفا- فضلا عن الأشـــخاصِ 

القويـــة  المناعـــة  وذوي  المصابـــين  غـــرِ  العاديـــين 
والقادريـــن ماديـــا، وكافةِ فئـــاتِ المجتمـــع، لهم الحقُّ 
الظـــروفِ الصحيـــةِ –العلاجيـــةِ والوقائية-  تأمـــيِن  في 
التي تحميهُـــم وتحمي حقَّهم في الحياة بشـــكلٍ آمنٍ 

الفروس.  عـــن خطـــرِ  بعيدا 

•  امـــا بالنســـبة لواجبـــات افـــراد المجتمـــع تجـــاه هـــذه 
والوفـــاء. الحمايـــة  الالتـــزام،  الاحـــرام،  الحقـــوق 

  في هـــذا الحـــوار يتم التركيـــز على الراهـــن الصحي 
وجهودكـــم في مكافحـــة فايـــروس كورونا بشـــكل 
عام مع مراعـــاة مبادئ حقوق الإنســـان في الوقت 
نفســـه، فما هي أهم الاجـــراءات التـــي اتخذتموها 

في هذا الشـــأن؟

•  للحفـــاظ علي حـــق الســـكان أمام هـــذا كلـّــه كان عى 

القطـــاع الصحـــي، وعى عمـــوم أجهزة الدولـــة تنفيذ 
اســـتراتيجية للحدّ من انتشار فيروس ســـارس كورونا 

٢ )مرض كوفيـــد -١٩( وذلك عـــن طريق:

-  تخصيـــص 5 مستشـــفيات مخصصـــة للحـــدّ مـــن انتشـــار 
فروس ســـارس كورونا 2 بســـعة إضافيـــة للحفاظ عى 
القطـــاع الصحي )والخدمات الصحية( في المستشـــفيات 
الأخـــرى في الموجـــة الاولي والي الان في الموجـــة 
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زيـــادة  مـــع  مستشـــفيات   ٧ بتخصيـــص  قمنـــا  الثانيـــة 
الطاقـــة الاســـتيعابية )المتمثلـــة في زيادة عـــدد أسرةّ 
العنايـــة المركـــزة، وكذلك وحـــدة العنايـــة الحادة( في 

المستشـــفيات المخصصـــة لمـــرض كوفيد-19.

-  ضـــمان حمايـــة العاملين في قطـــاع الصحـــة، كان من 
الضروري أيضـــا ضمان توافر معدات الحماية الشـــخصية 
)للـــكادر الطبـــي( مثـــل: الكمامة، قنـــاع الوجـــه، غطاء 

للوجـــه والعينـــين والمعطف 

- ضـــمان حمايـــة افـــراد المجتمع مـــع وجـــود الكمامة 
والقفـــازات.

- إدخال الفحص الحراري في المطار والميناء.

-  افتتـــاح مختبرين لفروس ســـارس كورونا وأربعة مرافق 
وأربعة منشآت تفاعل سلســـلة البوليمراز الريعة.

-  توعيـــة الجمهـــور من خـــلال الاتصـــال المـــرئي والغر 
مـــرئي مثـــل   التواصـــل الاجتماعـــي وذلك عـــن طريق 
والفيديـــو  والراديـــو  والتلفزيـــون  القصـــرة  الرســـائل 
التعليمـــي القصـــر بلغـــات متعددة منـــذ بـــدء الجائحة. 

-  توفـــر أجهـــزة التنفـــس الاصطناعـــي ومعـــدات أخرى 
. ية ر ضرو

-  بالإضافـــة إلى توفـــر الأدويـــة والعقاقـــر المخصصـــة 
.2 كورونا  ســـارس  لفـــروس 

-  توفـــر العـــدد الكافي مـــن الكـــوادر الطبيـــة لمجابهة 
الجائحـــة، والحفـــاظ عـــى ســـلامتهم بشـــكل يضمـــن 
الحفـــاظ عى متانـــة القطـــاع الصحـــي وعـــدم انهياره.

-  التفكـــر في تأثـــر الجائحـــة عـــى الاقتصـــاد والتعليم 
والصحـــة العامـــة وعـــى الصحـــة النفســـية والعقلية 

بأسره. للمجتمـــع 

•  يتطلـّــب القانـــون الـــدولي لحقوق الإنســـان، لا ســـيما 

الـــدولي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية«،  »العهـــد 
أن تكـــون القيـــود المفروضـــة عـــى الحقوق لأســـباب 
تتعلق بالصحـــة العامة أو الطـــوارئ الوطنية قانونية، 
وضرورية، ومتناســـبة. يجب أن تنُفَّذ القيـــود المتعلقة 
بمســـائل مثل الحجر او العـــزل الصحـــي الإلزامي وعزل 
الأشـــخاص الذيـــن يحملون الأعـــراض بمـــا يتماشى مع 

. نون لقا ا

• وبالعـــودة إلى باقـــي التدابـــير التي اتبعتهـــا الدولة 

في محاولـــة الحـــدّ من انتشـــار الفـــروس نذكر:

 -  التنفيـــذ الإلزامـــي لتطبيـــق الصحـــة العامـــة المتنقّل 

)احـــراز( للأشـــخاص الذين تبلـــغ أعمارهـــم 1٨ عاما فما 
 . ق فو

-  إجـــراء اختبـــار فروس ســـارس كورونـــا 2 مجانـــا لجميع 
والمقيمين.  المواطنـــين 

- الإرشـــادات المســـتمرة للجمهـــور بـــضرورة اســـتخدام 
الاجتماعي. والتباعـــد  القنـــاع 

- تفعيل الخطّ الساخن لخدمة المرضى.

-  إعـــادة تنظيم الرعايـــة الصحية للمـــرضى وخصوصا في 
مواعيـــد المرضى في العيـــادات الخارجية عـــن بعد )عن 

طريق الاتصـــال المرئي او غـــر المرئي(. 

-  اســـتحداث وحدة الاستشـــارات العاجلـــة لتلقي مكالمات 
المـــرضى وتوصيل الأدويـــة والعقاقر مجانـــا إلى البيت 

عن طريـــق )كيوبوســـت بريد قطر(.

-  تقليـــل عـــدد ســـاعات الزيـــارة اليومية للمـــرضى وذلك 
يعتـــبر حق مـــن حقوقهـــم للمحافظة عى ســـلامتهم 

الإصابة..  خطـــر  من 

-  فتح منشآت الحجر الصحي للمصابين بسارس كورونا 2.

الـــذاتي(  )العـــزل  المنـــزلي  العـــزل  عـــى  -  التشـــجيع 
للمصابين مـــع توفر البيئـــة الصحية المناســـبة وتوفر 

الرعايـــة الصحيـــة في المجتمـــع.

-  الكشـــف المبكر والتقصي والمتابعة تحـــت اشراف وزارة 
 . لصحة ا

•  كل هـــذه التدابر تكشـــف عن جهد عمـــلاق كان الهدف 

منـــه الحفـــاظ على حـــق النـــاس في الصحـــة، وعدم 

العدد الثاني والثلاثون - يونيو ٢٠٢١
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مجلة حقوقية نصف سنوية تصدر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دولة قطر

الإخلال بـــأي خدمـــة صحيـــة يتلقونها حتـــى في وقت 
. ئحة لجا ا

•  أضيف إلى الجهود الســـابقة، والتي مثلّـــت تجربة دولة 
قطـــر في مواجهـــة الجائحـــة- أضيـــف إليهـــا الجهود 
البحثيـــة التي لم تتوقف مـــن أجل الخروج بعـــلاج فعّال 
لهذا الفـــروس، وفي هذا الســـياق أشـــر إلى تجربة 
)العـــلاج ببلازما المتعافـــين(، والذي يعـــدّ إحدى تقنيات 
العـــلاج المعروفـــة في عـــلاج الالتهابات الفروســـية، 
الأمـــراض  عـــلاج  في  اســـتخدامها مســـبقا  تـــمّ  وقـــد 
الفروســـية مثل: الســـارس ومتلازمة الشرق التنفسية 
الأوســـطية، وقد أثبتـــت فعاليتها بنســـب متفاوتة في 
عـــلاج هـــذه الأمـــراض. ومنـــذ بـــدء الجائحة ومـــع عدم 
وجود عـــلاج فعّال لهـــذا الوبـــاء، تمّ اســـتخدام العديد 
من التقنيـــات والأدويـــة في بروتوكولات العـــلاج، ومن 
هـــذه التقنيـــات؛ تقنية العـــلاج ببلازمـــا المتعافين. وقد 
كانت دولة قطر ســـباّقة في اســـتخدام هـــذا النوع من 
العلاج. حيـــث تمّ اســـتخدام بلازمـــا المتعافـــين لجميع 
الحالات ســـواء كانت شـــديدة الحدة، متوسطة الحدة أو 
خفيفة الحـــدة في بداية الجائحة وبعد الدراســـات تبين 
أنه مـــن الأفضل اســـتخدام هـــذا العلاج للحـــالات الأقل 
او متوســـطة الحـــدة. وهـــذه الملاحظـــات بحاجـــة إلى 
دراســـات إكلينيكية وأكاديمية لإثبـــات فعاليتها، وهناك 
كثر مـــن الدراســـات في انتظـــار النتائج، كـــما أنّ هناك 
تعاونـــا ودراســـاتٍ بين دولة قطـــر وجمهوريـــة إيطاليا 

عن طريـــق المؤسســـة التعليمية بهذا الشـــأن. 

  من أهـــم القيـــود التي يتـــم فرضها على الإنســـان 
في حالـــة الطـــوارئ الصحيـــة هي ما يفـــرض على 
الحق في التنقل والحق في التجمع الســـلمي، كيف 
تعاملتـــم لتخفيف هـــذه القيود على الإنســـان في 
دولـــة قطر، وما مـــدى التزام المجتمـــع داخل الدولة 

بالبروتكـــولات الصحيـــة التي تفرض تلـــك القيود؟

•  تحـــدد خطـــة قطـــر الوطنيـــة للاســـتجابة لكوفيـــد-19 

الإجـــراءات المطلوبـــة لضـــمان حمايـــة صحـــة ورفاهية 
وازدهار شـــعب قطر من خـــلال اتخاذ إجـــراءات للتحضر 
والرصـــد والاســـتجابة والتعافي من تفـــشي كوفيد-19، 
وكانـــت الإجـــراءات المتخـــذة في إطـــار خطـــة العمـــل 
الوطنية للاســـتجابة مناســـبة وفعالة وتوقيتها ملائم، 
الأمـــر الـــذي نتـــج عنـــه الحفاظ عـــى معـــدل منخفض 
للوفيـــات وتوفـــر القدر الـــكافي من الرعايـــة الصحية 

لعـــلاج جميـــع المصابين.

•  تســـتمر هـــذه الاســـتجابة مـــن خـــلال الإدارة الفعّالـــة 

والمبنيـــة عـــى الأســـس والبراهـــين العلميـــة للقيود 

التي تـــمّ فرضها اســـتجابة لجائحة كورونـــا )كوفيد-19( 
بهـــدف حماية الأفـــراد والمجتمع والاقتصـــاد في دولة 
قطـــر مثل : التجمعات , المواصلات, المســـاحات الخارجية 
والرياضـــات الاحرافيـــة , الصحـــة والتعليـــم ,و الأعمال 

. لرفيه وا

•  وتؤثـــر القيود الخاصة بكوفيـــد-19 عى المجتمع بأسره، 

لذا فـــإن تطبيـــق هذه القيـــود يتطلـــب نهجًـــا حكوميًا 
متكامـــلاً وشـــاملاً ، مع التنســـيق الوطني والمشـــاركة 
في اتخـــاذ القـــرار عى كافة المســـتويات، وتـــم تنفيذ 
القـــرارات القائمـــة عـــى الأدلة وفقـــاً لجـــدول زمني 
منســـق بعناية مع وجـــود آليات صارمـــة للمراقبة ورفع 

التقارير .  

•  وتمّ الرفـــع التدريجي للقيـــود عى أربـــع مراحل وفقاً 

لجدول زمنـــي محدد، كـــما تمّ إبـــلاغ قـــرارات الحكومة 
ببدء المراحـــل من خلال تلبيـــة معاير الإثبـــات المحددة 
مســـبقًا والنظـــر في عوامـــل أخرى.وتعكـــس أولويات 
رفـــع القيـــود توازنا بـــين الحماية المســـتمرة للجمهور 
واســـتعادة الحيـــاة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، وتعتمد 
الخطة عـــى نتائج تقييـــم المخاطر المرتبطـــة بالرعاية 
الصحية والفوائـــد والمنافع التي تعـــود عى المجتمع 
بشـــكل عـــام، وكذلك فـــإن الخطـــة تأخذ بعـــين الاعتبار 
البحث والتشـــاور فيما بين الجهـــات الحكومية المختصة 
إضافـــة إلى الاســـتفادة مـــن تجارب الـــدول الأخرى في 
هـــذا المجال. وكان هنـــاك تعاون وتفهـــم والالتزام من 

جميع افـــراد المجتمـــع في دولة قطر.

  حقـــوق الفئـــات الأولى بالرعايـــة مثـــل كبار الســـن 
في  الحـــق  جانـــب  إلى  الإعاقـــة  ذوي  والأشـــخاص 
الوصـــول إلى المعلومـــة مـــن أهم الحقـــوق التي 
تتصدر حـــالات الطـــوارئ الصحية؛ ما هـــي الإجراءات 

التـــي اتخذتموهـــا بهذا الشـــأن؟

•  كوفيـــد-19، مثل الامراض المعدية الأخرى، يشـــكل خطرا 

أكبر عى الأشـــخاص الذين يعيشـــون عـــى مقربة من 
بعضهـــم البعض. يوثر بشـــكل غر متناســـب عـــى كبار 
الســـن والأشـــخاص الذين لديهـــم امـــراض مزمنة مثل 
آمـــراض القلب والأوعية الدموية، والســـكري، والأمراض 
التنفســـية المزمنة، وارتفاع ضغط الـــدم، وامراض نقص 

المناعـــة إضافة الي ذلك أمراض الســـمنة.

•  هـــذا الخطر يـــزداد حدة بشـــكل خاص في المؤسســـات 

التـــي يعيش فيهـــا ذوو الإعاقـــة، ودور العنايـــة بكبار 
الســـنّ، حيـــث يســـتطيع الفـــروس الانتشـــار برعة، لا 
ســـيما إذا كان الحصـــول عـــى الرعاية الصحيـــة ضعيفا 
الصحيـــة  الرعايـــة  بضـــمان  مُلزمـــة  الـــدول  بالأصـــل. 
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للمحتجزيـــن لديها، عى أن تكون متســـاوية عى الأقل 
مع الرعايـــة المتاحة لعامة الناس. ومـــن التوصيات في 
دور الرعايـــة وغرهـــا من الأماكـــن التي تـــأوي أعدادا 
كبرة من كبار الســـن والاشـــخاص ذوي الاعاقة، ينبغي 
أن تـُــوازن شروط الزيـــارات مـــن ذوييهـــم بـــين حماية 
النزلاء المسنين والاشـــخاص ذوي الاعاقة والأكثر عرضة 
للخطر من جهـــة، وحاجتهم إلى العائلـــة والتواصل من 
جهـــة أخرى وضـــمان حصولهم عـــى الرعايـــة الصحية 
المتكاملـــة مثـــل الحـــرص عـــى اخذهـــم التطعيم ضد 
فروس ســـارس كورونا – 2 المســـبب لمرض كوفيد -19 
في اسرع وقـــت و تقديم العـــلاج والفحوصات المخبرية 
والدعـــم النفـــسي وهـــذا مـــا قامت بـــه الدولـــة من 

الفئات.  بهـــذه  الاهتمام 

•  أودّ أنْ أنـــوّهَ في إطـــار الحق في ضـــمان الوصول الي 
المعلومـــات الهامـــة، إلى عنصَريـْــنِ آخريـــنِ في هذهِ 
الجائحةِ، يدخـــلان عى خـــطِّ الحقوقِ الصحيةِ للإنســـان، 
وهما أخلاقيان بالدرجة الأولى، ولا يجبُ لأيِّ اسراتيجيةٍ 
صحيـــةٍ أن تغفلهَُـــما وهما: الحـــقُّ في التوعية، والحقُّ 
في الحصـــولِ عى المعلوماتِ الصحيحةِ بشـــأنِ تطوراتِ 
المـــرضِ في المحُيطِ المعَيش وذلك عـــن طريق الاتصال 
المرئي وغر المـــرئي )المؤتمرات الصحفيـــة المتعلقة 
بالفروس المقابـــلات التليفزيونيـــة والاذاعية، والجرائد 
.......( وعـــن طريـــق مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، وهنا 
تـــبرزُ الأهميـــةُ القصوى لنـــشر المعلومـــاتِ المتعلقةِ 
بالفـــروس بانتظـــام، وطـــرقُ الوقايـــةِ منـــه، ومدى 
انتشـــارهِ، والإحصائياتِ الصـــادرةِ بخصوصِ عدد ونســـبة 
وتفاصيـــلِ  انتشـــاره،  وطـــرق  والتعـــافي،  المصابـــين 
الحـــالات. ويجـــب أن نضمـــن وجـــود معلومـــات دقيقة 
وحديثـــة حول الفـــروس، والوصـــول إلى الخدمات مثل 
خدمة الخط الســـاخن لمـــرضي كوفيـــد، وتطبيق خدمة 
احـــراز، والتقـــصي والمتابعـــة، وخدمة الخط الســـاخن 
للاستفســـار عن لقـــاح كوفيـــد- 19 , وانقطـــاع الخدمات، 
لتفـــشي  بالاســـتجابة  المتعلقـــة  الأخـــرى  والجوانـــب 
الفـــروس، وأن تكون هذه المعلومات متاحة بســـهولة 
للجميـــع وهـــذا ما حرصـــت عليـــة وزارة الصحـــة العامة 

الجائحة.  بـــدء  منذ 

•  كلُّ هذهِ حقوقٌ أصيلةٌ للإنســـان لا يجـــبُ حجبُها بأيّ حال 

مـــن الأحـــوال، بل يجبُ تســـهيلُ الوصـــولِ إليهـــا بكافةِ 
الطـــرق، لأن الخطـــرَ في وقـــتِ الجائحة يكـــونُ مضاعفا 

ويســـتلزمُ طرقَ وقايـــةٍ وتوعيةٍ مضاعفـــةٍ أيضا. 

  ما هـــي قراءتكم لطريقة انتشـــار فايـــروس كورونا 
داخـــل دولـــة قطـــر في الوقـــت الراهـــن؟ وما هي 
تطوراته ومـــا هو تقييمكـــم لتحور هـــذا الفايروس 

الدولة؟ داخـــل 

•  تشـــهد دولة قطـــر منـــذ 1 فبرايـــر2021 تضاعـــف أعداد 

مرضى كوفيـــد-19 الذين يتـــم إدخالهم للمستشـــفى, 
ويتعرض مئات الأشـــخاص كل يوم للمـــرض نتيجة الإصابة 
بكوفيـــد-19 وتتطلـــب حـــالات الكثـــر منهـــم الدخـــول 
الى العنايـــة المركـــزة والى وحـــدة الحـــالات الحرجـــة 
بالمستشـــفى لتلقـــي العـــلاج اللازم. ونشـــهد حاليـــاً 
في دول المنطقـــة ودولـــة قطر تســـجيل حـــالات إصابة 
بالســـلالات الجديدة من الفـــروس القادمة من المملكة 
المتحـــدة وجنـــوب افريقيا.و تعتـــبر الســـلالة الجديدة 
مُعديـــة بصـــورة أكـــبر بكثـــر وتنتـــشر بـــين الأشـــخاص 
بشـــكل أســـهل بالمقارنة مع الســـلالة الحاليةبنسبة 50 
% ، وقـــد تكون الســـلالة الجديـــدة مرتبطـــة بزيادة حدة 
المرض. ولحســـن الحظ فـــإن لقاحات »فايـــزر وبيونتيك« 
و«موديرنـــا« المســـتخدمة في برنامـــج التطعيم بدولة 
قطر فعالة ضد هذه الســـلالات الجديدة. إن سرعة ســـر 
برنامـــج التطعيـــم تعني أن هنـــاك أمل أخـــراً بالعودة 
التدريجيـــة إلى الوضع الطبيعي بالنســـبة لنا في دولة 
قطـــر وجميع أنحـــاء العـــالم، ولكن هذا لـــن يحدث في 

الأســـابيع أو الأشـــهر القليلة القادمة. 

  كـــما صرحتم مـــن قبـــل أن اللقـــاح هو حـــق للجميع 
ولكنـــه اختياري؛ فـــما هي مســـؤولية المجتمع في 
عمليـــة أخـــذ اللقـــاح؟ وهل قمتـــم بحملـــة توعوية 

بـــرورة أخذ هـــذا اللقاح؟

•  وضعـــت وزارة الصحـــة العامـــة بدولـــة قطـــر الخطـــة 

الوطنيـــة للتطعيـــم ضـــد كورونـــا و تمتـــد عـــى مدى 
لتريـــع  مكثفـــة  جهـــودا  هنـــاك  ولكـــن   ،2021 عـــام 
الوتـــرة عـــبر توفر أكـــبر كميـــة ممكنة مـــن اللقاحات، 
مما سيســـمح بزيـــادة عدد جرعـــات التطعيـــم اليومي 
وقـــد وصـــل التطعيم الى اكثر مـــن 25000 جرعـــة يوميا 
وبالتالي حصول نســـبة كبرة من الســـكان عـــى اللقاح 
بحلـــول الصيـــف. وكانـــت هناك خطـــط توعوية ســـواء 
عـــى مســـتوى الاتصـــال المـــرئي او الغر مـــرئي مع 
وجود حمـــلات توعوية تســـتهدف الفئـــات العمرية من  
كبار الســـن واصحـــاب الامـــراض المزمنة وامـــراض نقص 

. عة لمنا ا

•  اريـــد التاكيـــد عـــى ان اخذ اللقـــاح اختيـــاري وهو حق 
للجميـــع , مـــن حـــق الانســـان ان يـــدرك ما اهميـــة اخذ 
اللقـــاح وما هي فوائـــدة واثارة الجانبيـــة وهو حق من 
حقوقهـــم ولكن  من الجهـــه الاخرى هناك مســـؤولية 
كبـــرة تقع عـــى عاتقنا كقطـــاع صحي تجـــاة المجتمع 
ككل يجـــب علينـــا ان نحافـــظ عـــى حـــق في الحيـــاة 

العدد الثاني والثلاثون - يونيو ٢٠٢١
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والمحافظـــة عـــى المجتمـــع من انتشـــار هـــذا الوباء 
فالمعادلـــة صعبـــة ويجب علينـــا ان نوازن الامـــور التي 

تكـــون في مصلحة المجتمـــع  وليـــس الافراد.

  هل يعنـــي أخذ اللقـــاح التعامل دون أخـــذ الاحترازات 
اللازمة؟ وماهي نســـبة الإصابـــة بالفايروس بعد أخذ 

اللقاح؟

•  الحصـــول عى اللقـــاح لا يعنـــي التخلي عـــن الاجراءات 
الاحرازيـــة ضـــد الفـــروس بـــل انـــة يجب عـــى كل من 
حصـــل عى اللقـــاح الاســـتمرار في الالتـــزام بالإجراءات 
الوقائيـــة حتى في حـــال تلقية جرعتي اللقـــاح المضاد 
لفـــروس ســـارس كورونـــا -2 الى ان يتـــم الإعـــلان من 
مركـــز الســـيطرة والتحكـــم عـــى الامـــراض الأمريكي 

ومنظمـــة الصحـــة العالمية عـــن انتهـــاء الجائحة. 

•  إذا تلقـــى الاشـــخاص لقاح كوفيد 19 بالكامـــل، فإن خطر 
الاصابة بكوفيد 19 قـــد يكون منخفضًا بنســـبة 5%. ولكن 
لو أصيبـــم بالعـــدوى حتى بعد أخـــذ اللقـــاح، فقد يتم 
نقـــل المـــرض للآخرين حتى لـــو لم تكن لديهـــم علامات 
أو أعراض كوفيـــد 19. ومـــن المهم ان يحـــرص الحاصلون 

عـــلي اللقاح علي اتبـــاع كافة المعايـــر الوقائية.

  خـــلال شـــهري ديســـمبر ٢٠٢٠ ويناير ٢٠٢١ شـــهدت 
الدولـــة انخفاضاً كبـــيراً في عـــدد الإصابـــات ولكنها 
عـــادت للارتفـــاع، لأي الأســـباب يعـــود هـــذا الارتفاع 
المقلـــق بالرغـــم مـــن اســـتجابة العديد مـــن أفراد 

اللقاح؟ لأخـــذ  المجتمـــع 

•  شـــهدنا منـــذ 1 فبرايـــر/2021 تضاعـــف أعـــداد مـــرضى 

كوفيـــد-19 الذيـــن يتـــم إدخالهـــم للمستشـــفى.  

•  يتعـــرض مئات الأشـــخاص كل يوم للمـــرض نتيجة الإصابة 

بكوفيـــد-19 وتتطلب حـــالات الكثر منهـــم الدخول الي 
العنايـــة المركزة ووحـــدة الحالات الحـــادة لتلقي العلاج 
وذلـــك نتيجـــة تهـــاون الافـــراد في المجتمـــع وعـــدم 
الالتـــزام بالاحـــرازات والتدابـــر الوقائية التـــي نصحت 
بهـــا وزارة الصحـــة العامـــة مـــما ادي الي زيـــادة في 
عـــدد الحـــالات، وخصوصا مـــع تواجد الســـلالات الجديدة 
المملكـــة  مـــن  القادمـــة  الفـــروس  مـــن  المتحـــورة 

. ة لمتحد ا

•  تعتـــبر الســـلالة الجديـــدة مُعديـــة بصـــورة أكـــبر بكثر 
وتنتشر بين الأشـــخاص بشـــكل أســـهل واسرع بالمقارنة 
مع الســـلالة الحالية بنســـبة 50% علي حســـب الدراسات، 
وقـــد تكـــون الســـلالة الجديـــدة مرتبطـــة بزيـــادة حدة 
للعنايـــة  المـــرضى  دخـــول  واحتيـــاج  وشـــدتة  المـــرض 

المركزة. 

وبيونتيـــك«  »فايـــزر  لقاحـــات  فـــإن  الحـــظ  •  ولحســـن 

و«موديرنـــا« المســـتخدمة في برنامـــج التطعيم بدولة 
قطـــر فعالة ضـــد هـــذه الســـلالات الجديدة. 

  ما رأيكـــم في توجه بعـــض المراقبين الذيـــن يعزون 
الارتفـــاع في نســـبة الإصابة لعـــدم المبـــالاة التي 

يتعامـــل بها بعـــض ممن تناولـــوا جرعتـــي اللقاح؟

•  هـــذا صحيح من خـــلال وحـــدة التقـــصي والمتابعة تبين 

ان الســـبب في ارتفـــاع الاصابـــات بـــين افـــراد المجتمع 
ومنهـــم العوائـــل والمهنيـــين   نتيجـــة التهـــاون في 
تطبيـــق الاحـــرازات الوقائيـــة ومـــع وجـــود الســـلالات 

المتحـــورة القادمـــة مـــن الخارج.

  بماذا تنصحـــون بعد أخـــذ الجرعة الأولى مـــن اللقاح 
لتفـــادي أيـــة آثـــار جانبية تنتـــج عنها، وهـــل صحيح 
ما يـــروج له البعض بـــأن الجرعة الأولى تتســـبب في 

المناعة؟ خفـــض 

•  لا ينُصـــح بتنـــاول مســـكنات الألم قبـــل الحصـــول عـــى 

لقاح كوفيـــد 19 بدافـــع مَنع الانزعـــاج المحتمَـــل. فمن 
غر الواضـــح كيفيـــة تأثر هـــذه الأدوية عـــى فعالية 
اللقاحـــات. ومع ذلك، لا بـــأس من تناول هـــذا النوع من 
الأدويـــة بعد الحصـــول عـــى لقاح كوفيـــد 19، شريطة 

عـــدم وجود ســـبب طبي آخـــر يحـــول دون ذلك.

•  غـــر صحيـــح بـــان الجرعـــة الاولى تتســـبب في خفـــض 

المناعـــة, لقاحـــات كورونـــا لا تتتســـب براجـــع مناعـــة 
الشـــخص عنـــد تلقيهـــا عى العكـــس من ذلـــك، فهي 
تعطـــى  لتعزيـــز المناعـــة في الجســـم وحمايتـــه من 

فـــروس كورونـــا وحتـــى التقليـــل مـــن آثارها.

  بعض الدراســـات تشـــير إلى أنه في حال وصول نسبة 
من يتلقـــون جرعتـــي اللقـــاح ٧٥٪ من عدد الســـكان 
تتـــم الســـيطرة عـــلى انتشـــار الفايروس مـــا مدى 
صحـــة هذه المعلومـــة؟ وكم وصلت نســـبة من تلقوا 

الآن؟ حتى  اللقـــاح  جرعتي 

•  تتحقق مناعة القطيـــع عندما تتكون مناعـــةٌ ضد المرض 

لدى نســـبة كبـــرة مـــن المجتمع، مـــما يجعـــل انتقال 
المرض من شـــخص لآخر غـــر مرجح. ونتيجـــة لذلك، يصُبح 
المجتمـــع بأكمله محميًـــا — وليس فقـــط أولئك الذين 

لديهـــم مناعة.

•  يتطلب انتشـــار المرض عـــادةً أن تصاب به نســـبة مئوية 

معينة مـــن الســـكان. وهذا ما يســـمى النســـبة الدنيا. 
نين ضـــد المرض هذه  إذا تجاوزت نســـبة الســـكان المحصَّ
النســـبة الدنيا، فســـوف يراجع انتشـــار المرض. ويعُرف 
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هـــذا بالحد الأدنى لمناعـــة القطيع.

•  لكـــن يختلـــف الأمـــر من مـــرض لآخـــر. كلـــما كان المرض 

معدياً أكثر، زادت نســـبة الســـكان الذين يجـــب أن تتكون 
لديهـــم مناعة ضـــد المـــرض لوقـــف انتشـــاره ولقطع 
سلســـلة انتقال العدوى. عى ســـبيل المثـــال، الحصبة 
مـــرضٌ مُعْـــدٍ جـــدًا. تشـــر التقديـــرات إلى أن 95% مـــن 
الســـكان يجـــب أن تكون لديهـــم مناعة لقطع سلســـلة 

العدوى.  انتقـــال 

•  نســـبة الســـكان الذين يجـــب تطعيمهم ضـــد كوفيد-19 

لبـــدء تحفيـــز مناعـــة القطيع غـــر معروفـــة. يعد هذا 
مجـــالًا مهـــمًا للبحـــث وســـيختلف عـــى الأرجـــح وفقًا 
للمجتمع واللقاح والســـكان الذين تم تحديد أولوياتهم 

أخر. وعوامـــل  للتحصين 

•  وصلت نســـبة من تلقـــوا اللقاح في دولة قطـــر بتاريخ 5 

ابريل 2021 , 32% مـــن الجرعتي الاولى والثانية.

  منظمـــة الصحة العالمية أشـــارت في أحـــد تقاريرها 
إلى أن فايـــروس كورونـــا ســـينتهي مـــن العـــالم 
قبـــل نهايـــة ٢٠٢١؛ وبعض المســـؤولين الصحيين في 
منطقتنـــا العربية صرحـــوا بـــأن الفايروس بـــاقٍ مع 

بقـــاء البشرية كيـــف تنظـــرون لهـــذه التناقضات؟

•  مـــع وجـــود الســـلالات المتحـــورة  والريعـــة القادمة 

من الخـــارج يجب المســـارعة باخذ التطعيـــمات  وتطبيق 
الاحـــرازات الوقائيـــة وهـــذا كلـــة يعتمـــد عـــى مدى 
التـــزام ومســـؤولية الافـــراد في المجتمـــع للحـــد من 

انتشـــار هـــذا الوباء.

 نصيحـــة توجهونهـــا للمجتمع للمســـاعدة في الحد 
من انتشـــار هـــذه الجائحة؟

•  سيســـتمر فـــروس كورونـــا )كوفيـــد-19( في تشـــكيل 

خطر عـــى صحتنـــا طـــوال معظم شـــهور عـــام 2021، 
وإلى أن يتـــم تطعيم جميع الأفـــراد المؤهلين للحصول 
عـــى التطعيـــم بلقـــاح كوفيـــد-19 فإنه يجـــب علينا أن 
نواصـــل اتبـــاع التدابـــر الوقائية  مثـــل الالتـــزام بارتداء 
الأقنعـــة والتباعد الاجتماعـــي ) الجســـدي(  في تقليل 
الفرصـــة للتعـــرض للفـــروس أو نـــشره للآخريـــن، لكـــن 
هذه الإجراءات ليســـت كافيـــة لذلك ســـيكون التطعيم 
ضـــد فـــروس كوفيـــد -19 أداة مهمة للمســـاعدة في 
وقف الوبـــاء. ســـتعمل اللقاحات مع الجهـــاز المناعي، 
لـــذا ســـيكون جاهـــزاً لمحاربـــة الفـــروس إذا تعرضـــت 
لـــه.و ســـيوفر الجمع بـــين التطعيـــم واتبـــاع التوصيات 
المقدمة مـــن قبل  وزارة الصحة العامـــة لحماية الافراد 

في المجتمـــع أفضـــل حماية مـــن كوفيد-19.

الوبـــاء  وقـــف  يتطلـــب  اقـــول  ان  اود  النهايـــة  •  وفي 

اســـتخدام جميع الأدوات المتوفـــرة لدينا والوصول إلى 
مناعـــة القطيـــع للعـــودة الى الحيـــاة الطبيعية. 

العدد الثاني والثلاثون - يونيو ٢٠٢١
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دراســــــــة

المساعدة القانونية للعمالة الوافدة 
في دولة قطر في ضوء جائحة كورونا

المساعدة القانونية للعمالة الوافدة 
في دولة قطر في ضوء جائحة كورونا

اللجنة الوطنية لحقوق الانسان

المقدمة

شـــهد العالم، منذ مطلع عام 2020، جائحـــة كورونا )فايروس 

كوفيـــد -19( التي تســـببت بأزمـــة صحية عالمية أســـفرت عن 

تداعيات إنســـانية واقتصاديـــة واجتماعية أثـــرت عى التمتع 

بحقـــوق الإنســـان وحرياتـــه الأساســـية، ســـيما وأن التدابر 

الاحرازيـــة التـــي اتخذتهـــا الدول من أجـــل الحد من انتشـــار 

الوباء، مســـت كافـــة فئات أفـــراد المجتمـــع، غـــر أن الفئة 

الأكثر تضررا مـــن تداعيات هذه الجائحة كانـــت شريحة العمال 

ومحـــدودي الدخـــل؛ باعتبارهـــم مـــن الشرائح الأكـــثر ضعفا. 

ولعـــل ما زاد في معانـــاة العمال عالميا، هي تلـــك القرارات 

المتعلقـــة بأماكـــن العمل وشـــبه توقف العمليـــة الإنتاجية 

في كافـــة القطاعات الاقتصادية تقريبـــا في ظل عدم وجود 

جهات تأمينيـــة تتكفل بالعـــمال في مثل هـــذه الحالات.

وفي هـــذا الإطـــار، كانـــت مســـألة الحفـــاظ عـــى حقـــوق 

العـــمال واســـتقرار علاقـــات العمـــل موضع اهتـــمام الدول 

في معالجاتهـــا التشريعيـــة والإداريـــة عقب وقف النشـــاط 

الاقتصادي تقريبا، ســـيما في الشـــهور الأولى مـــن الأزمة 

الصحيـــة الطارئـــة. وباعتبـــار أن )91.35%( من اجمالي ســـكان 

قطر البالغ )2461٨00( نســـمة - وفقا لإحصائيات جهاز التخطيط 

والإحصـــاء في مـــارس 2020 - هـــم مـــن العـــمال الوافدين،1 

فإن تدخـــل الدولة لحمايـــة حقوق هذه الشريحة الواســـعة 

من ســـكانها في ظل الجائحـــة، والحفاظ عـــى علاقات عمل 

مســـتقرة في ظل ظرف طارئ لم يكن في الحســـبان، يشكل 

عنصرا أساســـيا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وفقا 

لرؤيـــة قطر الوطنيـــة 2030 واســـراتيجية التنميـــة الوطنية 

الثانيـــة )201٨-2022(.2 كـــما أنه يشـــكل جزءا مهـــما من وفاء 
جهاز   ،2020 مارس(   – يناير  الأول  )الربع  بالعينة  العاملة  القوى  1- مسح 

التخطيط والاحصاء، نقلا عن الرابط الالكروني:
https://www.psa.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/
Social/LaborForce/2020/LF_Q1_2020_AE.pdf
2-  تهدف رؤية قطر 2030 )قوة عمل كفؤة وملتزمة( في أهداف التنمية 
الاقتصادية الى تحقيق معدلات نمو مقبولة ومستدامة للحفاظ عى 
المرغوبة  التوليفة  استقطاب  الى  وكذلك  مرتفع،  معيشي  مستوى 
تؤكد  كما  سلامتها.  وتأمين  حقوقها  ورعاية  الوافدة  العمالة  من 

الدولـــة بالتزاماتهـــا الدولية التي أخذتها عـــى عاتقها في 

المعاهـــدات الدوليـــة والإقليميـــة لحقـــوق الانســـان التي 

صادقـــت عليهـــا،3 والتـــي لا ينبغي بـــأي حال مـــن الأحوال 

التحلـــل منهـــا في أوقات الازمـــات والطوارئ الاســـتثنائية،4 

الاسراتيجية عى توفر سوق عمل يشجع الاستثمار في تطوير رأس 
المال البشري ويوفر عمالة وافدة ماهرة وانتاجية مرتفعة.

تموز  التنموي،  للتخطيط  العامة  الأمانة   ،2030 الوطنية  قطر   رؤية 
200٨، ص15- 20.
 نقلا عن الرابط 

https://www.psa.gov.qa/ar/knowledge/Documents/QNV2030_
Arabic_v2.pdf

التخطيط  وزارة   ،)2022-201٨( الثانية  الوطنية  الاسراتيجية   الخطة 
التنموي والاحصاء، فبراير 2019، ص 201-192.

نقلا عن الرابط 
https://www.psa.gov.qa/ar/knowledge/Documents/NDS2Final.
pdf

لحقوق  الدولية  المعاهدات  من  العديد  عى  قطر  دولة  3-  صادقت 
الانسان، ومنها: اتفاقية مناهضة التعذيب وغره من ضروب المعاملة 
الدولية  والاتفاقية  المهينة،  أو  اللاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو 
عى  القضاء  واتفاقية  العنصري،  التمييز  أشكال  جميع  عى  للقضاء 
الطفل،  لحقوق  الدولية  والاتفاقية  المرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع 
الخاص  الدولي  والعهد  الإعاقة،  ذوي  الأشخاص  حقوق  واتفاقية 
الخاص  الدولي  والعهد  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق 
الانسان.  لحقوق  العربي  والميثاق  والسياسية،  المدنية  بالحقوق 
المنظمة،  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  الى  أضافة 
النساء  خاصة  بالأشخاص،  الاتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  وبروتوكول 
العمال،  حقوق  بحماية  الخاصة  الاتفاقيات  الى  وبالنسبة  والأطفال. 
 )29( رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  عى  قطر  دولة  صادقت 
بتفتيش  المتعلقة   )٨1( رقم  واتفاقية  الجبري،  بالعمل  المتعلقة 
العمل، واتفاقية رقم )105( بشأن إلغاء العمل الجبري، واتفاقية رقم 
)111( بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، واتفاقية رقم )1٨2( بشأن 
عليها،  للقضاء  الفورية  والإجراءات  الأطفال  عمل  أشكال  أسوأ  حظر 
واتفاقية رقم )13٨( بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام. انظر التقرير 
السنوي الخامس عشر لعام 2019، اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ص 

26-32، نقلا عن الرابط 
https://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer-sc/?file=https://
nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2021/02/NHRC-ANNUAL-
REPORT-2019-E-Version-Arabic.pdf&settings=111111111&lang=en-
US#page=&zoom=auto

والسياسية  المدنية  للحقوق  الدولي  العهد  من  الرابعة  المادة  4-  تنص 
الأمة،  حياة  تتهدد  التي  الاستثنائية  الطوارئ  حالات  في   .1( أنه  عى 

إعداد 

قسم الدراسات والبحوث

إدارة البرامج والتثقيف
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وانما تـــزداد الحاجة الى نهـــج حقوق الانســـان في التعامل 
. معها

ويمثـــل احـــرام وحمايـــة حقـــوق العـــمال الوافديـــن في 
الوصـــول الى العدالة في دولـــة قطر، وبشـــكل خاص الحق 
في المســـاعدة القانونيـــة، ضمانـــة مهمـــة لتمكينهم من 
ممارســـة الحـــق في التقاضي، فالشـــخص غـــر القادر عى 
دفع المصاريف القضائية بمســـمياتها المختلفة لا يســـتطيع 
أن ينـــال العدالـــة، ولذلـــك نجـــد التشريعات عمومـــا تمكنه 
مـــن نظـــام المســـاعدة القضائية مـــن أجل كفالـــة حقه في 
التقـــاضي. وإذا ما أخُذ بعين الاعتبـــار أن العمالة الوافدة في 
قطر بغالبيتهـــا البالغة )٧1%( هي مـــن العمالة غر الماهرة 
وشـــبه الماهـــرة ذات الدخل المنخفـــض،5 فإن الحاجـــة تزداد 
أهميـــة لتقديم المســـاعدة القانونية بمفهومها الشـــامل 

الواســـعة.  الشريحة  لهذه 

وعليـــه، تبحـــث الدراســـة في أربعة محـــاور كيفيـــة احرام 
وحماية وإعـــمال الحق في المســـاعدة القانونيـــة للعمالة 
الوافـــدة في دولة قطـــر، وخاصـــة في ظل جائحـــة كورونا. 
وينســـحب عـــى هـــذه المشـــكلة البحثيـــة مجموعـــة من 

التســـاؤلات التي تضمنتهـــا هيكلية الدراســـة:

-  مـــا المقصـــود بمفهـــوم المســـاعدة القانونيـــة وفقـــا 
الانســـان؟ لحقـــوق  والإقليميـــة  الدوليـــة  للمواثيـــق 

-  هـــل كفلـــت التشريعـــات القطريـــة الحق في المســـاعدة 
وللعمالـــة  عمومـــا  والمقيمـــين  لمواطنيهـــا  القانونيـــة 

الوافـــدة خصوصـــا؟

-  ما هي التحديـــات والصعوبات التي تحد مـــن تمتع العمالة 
الوافدة في دولـــة قطر بحقها في المســـاعدة القانونية 

ســـيما في ظل جائحة كورونا؟

-  مـــا هي النتائـــج والتوصيات التي تقدمها الدراســـة بشـــأن 
إعمال الحـــق في المســـاعدة القانونية للعمالـــة الوافدة 

في دولـــة قطر ســـيما في ظل جائحـــة كورنا؟

والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، 
بالالتزامات  تتقيد  لا  تدابر  الوضع،  يتطلبها  التي  الحدود  أضيق  في 
هذه  منافاة  عدم  شريطة  العهد،  هذا  بمقتضى  عليها  المرتبة 
الدولي  القانون  بمقتضى  عليها  المرتبة  الأخرى  للالتزامات  التدابر 
وعدم انطوائها عى تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو 
الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي. 2. لا يجيز هذا النص أي 
مخالفة لأحكام المواد 6 و٧ و٨ )الفقرتين 1 و2( و11 و15 و16 و1٨(. علما 
في  الحقوق  بعض  تقييد  يجوز  لا  العهد  من  المادة  هذه  بموجب  انه 
حالات اعلان الطوارئ، والتي منها الحق في الحياة، والحق في عدم 
جواز اخضاع أحد للتعذيب او المعاملة اللاإنسانية او العقوبة القاسية 
الاسرقاق  وحظر  العادلة،  المحاكمة  في  والحق  بالكرامة،  الحاطة  او 
بكل اشكاله، وعدم رجعية القوانين، والحق في حرية الفكر والوجدان 

والدين.
الخطة  البشرية،  التنمية  تعزيز  وملتزمة:  كفؤة  عمل  قوة  5-  تقرير 

الاسراتيجية الثانية لدولة قطر )101٨-2022(، المرجع نفسه، ص 192.

من أجل ذلـــك اعتمدت الدراســـة المنهج التحليـــلي المقارن 

عنـــد تنـــاول النصـــوص القانونية الـــواردة في مجـــال كفالة 

الحـــق في المســـاعدة القانونية، كـــما اســـتعانت بالمنهج 

الوصفـــي عنـــد بحث الحمايـــة المقدمـــة للعمالـــة الوافدة 

وخاصة في ظـــل جائحة كورنـــا. علما بأن الدراســـة لم تتمكن 

مـــن الحصول عـــى إحصائيـــة حديثة مـــن الجهـــات المعنية 

بتقديـــم المســـاعدة القانونيـــة في دولة قطـــر تمكّنها من 

قيـــاس مدى إعمال هـــذا الحق من ناحية، وإجـــراء المقارنات 

المطلوبة قبل جائحـــة كورونا مع ما بعدها مـــن ناحية أخرى 

لتقييـــم مدى إعـــمال هذا الحـــق للعمالة الوافـــدة فعليا.6 

المبحث الأول: مفهوم المســـاعدة القانونية في ضوء 

المواثيق الدولية لحقوق الإنســـان.

تعتـــبر المســـاعدة القانونية عنـــصرا أساســـيا في أي نظام 

قضـــائي يتســـم بالإنصـــاف والكفـــاءة ويقـــوم عـــى مبدأ 

ســـيادة القانون، وهـــي في حد ذاتها حق وشرط أســـاسي 

لممارســـة عدد من حقوق الإنســـان والتمتع بهـــا، بما فيها 

الحق في محاكمـــة عادلة والحق في ســـبيل انتصاف فعال. 

كما تعـــد المســـاعدة القانونيـــة ضمانة مهمـــة في كفالة 

مبدأ الإنصـــاف في إقامة العدل وتعزيز ثقـــة الناس بالقضاء. 

وقد أقـــرت العديـــد مـــن المعاهـــدات الدوليـــة والإقليمية 

لحقوق الإنســـان هذا الحق باعتباره عنصرا رئيســـيا من عناصر 

عادلة.٧ محاكمـــة  في  الحق 

أكد العهد الـــدولي الخـــاص بالحقوق المدنية والسياســـية 

في المـــادة )14/الفقرة3-د( منـــه عى الضمانـــات الإجرائية 

المتاحـــة للمتهمين بجرائـــم جنائيـــة، ومنها الحـــق في أن 

يدافع عن نفسه بشخصه أو بواســـطة محام من اختياره، وأن 

عن  إحصائية  معلومات  عى  الحصول  من  البحث  فريق  يتمكن  6-  لم 
الحصول  الوافدة، فمثلا حاول  للعمالة  القانونية المقدمة  المساعدة 
عى عدد القضايا الجنائية التي تم فيها تقديم المساعدة القانونية 
 ،2020  ،2019  ،201٨  ،201٧ الاعوام  خلال  الوافدة  للعمال  المحكمة  من 
لغاية تاريخه من عام 2021. كما حاول الفريق الحصول عى معلومات 
كوزارة  أخرى،  جهات  قدمتها  التي  القانونية  المساعدة  عن  احصائية 
التنمية الادارية والعمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال 

الأعوام المذكورة. 

الموقع  انظر  الإنسان،  لحقوق  الدولية  الاتفاقيات  عى  ٧-  للاطلاع 
الإلكروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، نقلا عن الرابط 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/
CoreInstruments.aspx
 أما بخصوص الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان، فيمكن الاطلاع عى: 
الوثائق  الإنسان:  بحقوق  المعنية  الدولية  الوثائق  بسيوني،  محمود 

الإسلامية والإقليمية، المجلد الثاني، )القاهرة: دار الشروق، 2005(. 
نص  عى  الاطلاع  يمكن  الانسان،  لحقوق  العربي  الميثاق   وبخصوص 
نقلا  العربية،  الانسان  حقوق  للجنة  الالكروني  الموقع  عى  الميثاق 

عن الرابط
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/
CommitteeCharter.aspx

العدد الثاني والثلاثون - يونيو ٢٠٢١
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يخُطـَــر بحقه في وجود مـــن يدافع عنـــه إذا لم يكن لديه من 

يدافع عنـــه، وأن تـــزوده المحكمة حكماً، كلـــما كانت مصلحة 

العدالـــة تقتي ذلك، بمحـــام يدافع عنـــه، دون تحميله أجرا 

عى ذلك إذا كان لا يملك الوســـائل الكافيـــة لدفع هذا الأجر. 

كما تتضمن المـــادة )1٨/الفقرة )3-د( مـــن الاتفاقية الدولية 

لحماية حقـــوق جميع العـــمال المهاجرين وأفـــراد أسرهم 

صياغـــة مطابقة للصياغة الـــواردة في العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياســـية. وتقـــر اتفاقية حقوق الطفل 

في المادة )3٧/الفقـــرة د( والمادة )40/ الفقـــرة 2- ب( بحق 

الأطفـــال المحرومـــين مـــن الحرية والأطفـــال الذيـــن يدُّعى 

أنهـــم انتهكـــوا قانـــون العقوبـــات أو اتُّهموا بذلـــك أو ثبت 

عليهم ذلـــك في الحصول عى مســـاعدة قانونية. 

الأوروبيـــة  الاتفاقيـــات  تقـــر  الإقليمـــي،  الصعيـــد  وعـــى 

والأمريكية والعربية لحقوق الإنســـان بالحق في المساعدة 

القانونيـــة؛ إذ تنـــص المـــادة )6/الفقـــرة3-ج( مـــن الاتفاقية 

الأوروبيـــة لحقوق الإنســـان والحريات الأساســـية، عى حق 

المتهم في الاســـتفادة من المســـاعدة القانونية المجانية 

إذا لم تكـــن لديه المـــوارد الماليـــة الكافية لدفـــع تكاليفها 

وإذا اقتضت مصلحـــة العدالة ذلك. وتنص المـــادة )٨/الفقرة 

2-ه( مـــن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنســـان عى أن الحق 

في المســـاعدة القانونية الحكومية حق غـــر قابل للتصرف، 

كـــما ينص الميثـــاق العـــربي لحقـــوق الإنســـان في المادة 

)13/الفقـــرة 1( عـــى أن »لـــكل شـــخص الحـــق في محاكمة 

عادلة تتوفـــر فيها ضمانات كافيـــة وتجريها محكمة مختصة 

ومستقلة ونزيهة ومُنشأة ســـابقا بحكم القانون، وذلك في 

مواجهـــة أية تهمة جزائيـــة توجه إليه أو للبـــت في حقوقه 

أو التزاماتـــه، وتكفـــل كل دولـــة طرف لغـــر القادريـــن مالياً 

الإعانـــة العدليـــة للدفاع عـــن حقوقهم«، كما أكـــدت المادة 

)16/الفقـــرة 4( عى »حـــق كل متهم خلال إجـــراءات التحقيق 

والمحاكمة في الاســـتعانة مجانا بمحـــام يدافع عنه إذا تعذر 

عليـــه القيام بذلـــك بنفســـه أو إذا اقتضت مصلحـــة العدالة 

٨ ذلك«.

العهد  وخاصة  والإقليمية،  الدولية  الانسان  حقوق  معاهدات  ٨-  تشر 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية )المادة 14( منه، الى أن للإنسان 
اختياره،  من  محام  طريق  عن  أو  بنفسه  نفسه  عن  الدفاع  في  الحق 
له  أصيل  حق  هو  محاميه  اختيار  في  الانسان  حق  الإطار  هذا  وفي 
ومقدم عى حق القاضي في تعيين محام له. أما حق الانسان في 
لحق  اعمالا  بنفسه  هو  يختارها  التي  القانونية  المساعدة  اختيار 
الدولية اشرطت شرطين  الانسان  ان منظومة حقوق  الدفاع، فنلاحظ 
لكي يتمتع الشخص بالمساعدة القانونية المجانية، وهما: عدم توافر 
الأموال التي تكفي لدفع اجرة المحامي، وأن تقتي مصلحة العدالة 
تلك المساعدة القانونية. وقد خلصت اللجنة المعنية بحقوق الانسان 
في البلاغ رقم 1993/526 )هيل ضد اسبانيا( الى انتهاك المادة )14( من 
العهد عندما لم يسمح القانون المحلي للمتهم بان يختار ما إذا كان 
هو، اذا رغب في ذلك، الذي يدافع عن نفسه، ولو من خلال مرجم، 

وعـــى الرغـــم مـــن أن الأمـــم المتحـــدة أقـــرت العديد من 

الصكـــوك الدولية الخاصة بالحق في المســـاعدة القانونية،9 

إلا أن أهـــم وثيقـــة دولية قانونيـــة في هذا الشـــأن تناولت 

الحـــق في المســـاعدة القانونية بشـــكل تفصيلي وشـــامل 

بخصـــوص  إنشـــاء وتعزيز نظـــم المســـاعدة القانونية عى 

الصعيـــد الوطنـــي، كانـــت تلـــك الوثيقـــة التـــي اعتمدتها 

الجمعية العامـــة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديســـمبر 

2012 بمســـمى »مبـــادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشـــأن 

الحصـــول عـــى المســـاعدة القانونيـــة في نظـــم العدالة 

الجنائية«10 والتـــي هدفت إلى تزويد الـــدول بأهم المبادئ 

الأساســـية التي ينبغي أن يرتكز عليها أيُّ نظام للمســـاعدة 

القانونيـــة في ســـياق العدالـــة الجنائيـــة وبيـــان العنـــاصر 

المحـــددة اللازمـــة لتطبيق نظـــام وطني فعال ومســـتدام 

القانونية.  للمســـاعدة 

ومـــما يجدر ذكـــره، أن مبـــادئ الأمم المتحـــدة وتوجيهاتها 

بشـــأن الحصول عى المســـاعدة القانونية في نظم العدالة 

الجنائيـــة، تعرف مفهـــوم المســـاعدة القانونيـــة عى أنه 

يشـــمل المشـــورة والمســـاعدة والتمثيل القانوني للضحايا 

وللأشـــخاص المحتجزين أو المســـجونين أو المشـــتبه بهم أو 

المتهمين بارتـــكاب جرائم، وتقدَّم هذه المســـاعدة بالمجان 

لمن تنقصهـــم الموارد الماليـــة. وفضلا عن ذلـــك، يقصد من 

المســـاعدة القانونية أن تتضمن مفاهيم التثقيف في مجال 

او يسند الدفاع الى محام. كما خلصت اللجنة الى أن حق الانسان في 
برغوس  )لوبيز  البلاغ رقم 12/52  يدافع عنه في  بنفسه من  يختار  ان 
ضد اورغولي( قد انتهك، وذلك عندما اجبر المحامي عى قبول تعيين 
الاختيار  في  الحق  أن  كما  عنه.  المحامي  هو  يكون  لعقيد  رسمي 
بمقتضى المادة )14( “لا يخول للمتهم اختيار محام يوفر مجانا”، ولكن 
المحامي  قيام  لكفالة  تدابر  تتخذ  ان  يجب  القيد،  هذا  من  وبالرغم 
فور تعيينه، بتمثيل موكله تمثيلا فعالا خدمة لمصلحة العدالة. وعى 
جامايكا(  ضد  )لويس   1996/٧0٨ رقم  البلاغ  في  اللجنة  ترى  النحو  هذا 
“كفالة  العهد  من   )14( المادة  إطار  في  الوطنية  المحكمة  تتولى  أن 
العدل” وسوف  القضية لا ينافي تحقيق  الدفاع في  تولي المحامي 
تبحث اللجنة ما اذا كانت هناك دلالات تنم عن ان المحامي “لم يبرهن 
عن حصافة رأيه خدمة لما فيه مصالح موكله” انظر دليل بشأن حقوق 
المفوضية  والمحامين،  العامين  والمدعين  بالقضاة  خاصة  الانسان 
السامية لحقوق الانسان ورابطة المحامين الدوليين، نيويورك: 2002، 

ص 246.     
في  الحق  عى  القانونية  المتحدة  الأمم  صكوك  من  الكثر  9-  نصت 
الدنيا  النموذجية  القواعد  ومنها  المجانية،  القانونية  المساعدة 
جميع  بحماية  المتعلقة  المبادئ  ومجموعة  السجناء،  لمعاملة 
السجن،  أو  الاحتجاز  أشكال  من  شكل  لأي  يتعرضون  الذين  الأشخاص 
والمبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين، وقواعد الأمم المتحدة 
بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم »قواعد هافانا«، وقواعد 
الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث »قواعد  النموذجية  الأمم المتحدة 

بيجين«.
10-  مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول عى المساعدة 
القانونية في نظم العدالة الجنائية، قرار اتخذته الجمعية العامة في 
20 كانون الأول/ديسمبر 2012 تحت الرقم )1٨٧/6٧(، الموقع الالكروني 

للأمم المتحدة، نقلا عن الرابط
https://undocs.org/ar/A/RES/67187/
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القانـــون والحصـــول عى المعلومـــات القانونيـــة وغر ذلك 

مـــن الخدمات التـــي تقـــدم إلى الأشـــخاص من خـــلال آليات 

بديلة لتســـوية المنازعـــات وإجـــراءات العدالـــة التصالحية.11 

علـــما أنه بموجب )المادة 14/ الفقـــرة 3-د( من العهد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياســـية ينبغـــي ألا يقتصر هذا 

التعريـــف عى الحـــق في المســـاعدة القانونيـــة المجانية 

في القضايـــا الجنائية، وإنمـــا ينبغي أن يشـــمل أيضاً تقديم 

المســـاعدة القانونية الفعّالة في الإجراءات القضائية أو غر 

القضائية الراميـــة إلى الفصل في الحقـــوق والالتزامات.12

وربمـــا من المناســـب القول بـــأن اللجان الدوليـــة لمعاهدات 

حقوق الإنســـان قد تطرقـــت الى المســـاعدة القانونية في 

تعليقاتهـــا العامـــة الشـــارحة لأحـــكام هـــذه المعاهـــدات، 

وهـــو ما أســـهم في توضيح مفهوم المســـاعدة القانونية 

وتوســـيعه،13 فقد أقرتّ اللجنـــة المعنية بحقوق الإنســـان 

في تعليقهـــا العـــام رقـــم )32/ الفقـــرة 10( أن توافـــر أو 

عـــدم توافر المســـاعدة القانونيـــة غالبا ما يحدد مـــا إذا كان 

في مقـــدور شـــخص مـــا الوصـــول إلى الإجـــراءات الملائمة 

أو المشـــاركة فيها بصـــورة هادفـــة. كما حثت الـــدول عى 

تقديم المســـاعدة القانونية مجاناً لا في الإجـــراءات الجنائية 

فحســـب وإنمـــا أيضـــاً في غرها مـــن الدعاوى التـــي يكون 

فيها الأفـــراد عاجزيـــن عن تحمـــل نفقات هذه المســـاعدة. 

ورأت اللجنـــة في بعض الحالات أن الدول قـــد تلُزم بتقديمها. 

كما طلبـــت اللجنة نفســـها في تعليقهـــا العام رقـــم )2٨/ 

الفقـــرة 1٨( مـــن الدول الأطـــراف أن تقدم معلومـــات عماَّ إذا 

كانت المـــرأة تتمتع بحق الوصـــول إلى العدالـــة والحق في 

محاكمـــة عادلـــة، المنصـــوص عليهـــما في المـــادة )14( من 

العهد، عـــى قدم المســـاواة مع الرجـــل، وعـــماَّ إذا اتخذت 

تدابـــر لتأمـــين حصول المـــرأة عـــى المســـاعدة القانونية، 

عى أســـاس مـــن المســـاواة، وبوجـــه خاص في الشـــؤون 

العائلية. 

وأوصـــت لجنة القضاء عـــى التمييز العنـــصري في تعليقها 

توفـــر  بـــأن  الأطـــراف  الـــدول   )9-٧ الفقـــرات   /31( العـــام 

11-  انظر الفقرة الثامنة من مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل 
الحصول عى المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، المصدر 

نفسه، ص 6-5.

12-   عبد الحليم بن مشري، كفالة الحق في التقاضي عن طريق المساعدة 
القضائية، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 6، 2014، ص 3٧-39، نقلا عن 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/10306 الرابط
الدولية  الهيئات  عن  الصادرة  العامة  التعليقات  عى  13-  للاطلاع 
لمعاهدات حقوق الإنسان، انظر: تجميع للتعليقات العامة والتوصيات 
الصكوك  الإنسان،  حقوق  معاهدات  هيئات  اعتمدتها  التي  العامة 
الدولية لحقوق الإنسان، المجلد الأول والمجلد الثاني، 200٨، الموقع 
https://research.un.org/:الالكروني للأمم المتحدة، نقلا عن الرابط

ar/docs/humanrights/treaties

المعلومـــات القانونيـــة الضرورية للأشـــخاص المنتمين إلى 

أضعـــف المجموعـــات الاجتماعيـــة الذيـــن غالباً مـــا يجهلون 

حقوقهـــم، وأن تشـــجع، في المناطـــق التـــي يعيش فيها 

هؤلاء الأشـــخاص، عى إقامة مؤسســـات تقديم المساعدة 

القانونية المجانية ومراكز إســـداء المشـــورة ومراكز تقديم 

المعلومـــات القانونيـــة ومراكـــز التوفيق والوســـاطة. كما 

أوصت الدول الأطـــراف في تعليقها العام )29/ الفقرة 5/ش( 

عى اتخـــاذ التدابر اللازمة لضمان تكافؤ فـــرص الوصول إلى 

العدالـــة أمام جميع أفراد المجتمعـــات المحلية بما في ذلك 

عن طريق توفـــر المســـاعدة القانونية.

وأشـــارت لجنة مناهضـــة التعذيب في تعليقهـــا العام رقم 

)3/الفقـــرات 30 ،3٨( إلى أن الـــدول الأطـــراف ملزمة بتقديم 

المســـاعدة القانونية المناســـبة إلى ضحايا التعذيب وســـوء 

المعاملـــة الذيـــن يفتقـــرون إلى المـــوارد اللازمـــة من أجل 

رفع الشـــكاوى والمطالبة بالإنصاف، وأن عـــدم تقديم هذه 

المســـاعدة القانونية وعدم اتخـــاذ التدابـــر اللازمة لحماية 

الضحايا والشـــهود يحولان دون التمتع بالحـــق في الإنصاف. 

كـــما حثتّ اللجنـــة المعنيـــة بحمايـــة حقوق جميـــع العمال 

المهاجريـــن وأفـــراد أسرهـــم في تعليقها العـــام رقم )1/ 

الفقرة 62( المتعلق بالعمال المنزليين المهاجرين ســـفارات 

البلـــدان المنشـــأ وقنصلياتهـــا الموجـــودة في بلـــدان عمل 

العمال المنزليـــين المهاجرين عى أن تكفل، بالتنســـيق مع 

ســـلطات بلد العمل، توفـــر موظفين مدربـــين تدريبا ملائما 

وآليات مناســـبة، بما في ذلك الخطـــوط الهاتفية المباشرة، 

لتلقي الشـــكاوى المقدمة من العمال المنزليين المهاجرين 

ومعالجتها بســـبل منهـــا تقديم المســـاعدة القانونية.

وعمـــلاً بالاتفاقيـــات الدولية لحقـــوق الإنســـان والتعليقات 

العامـــة الصـــادرة عـــن هيئاتهـــا، يمكـــن الخلـــوص الى أن 

مفهـــوم المســـاعدة القانونية كحـــق من حقوق الإنســـان، 

يشـــمل كل شـــخص يخضع لإجراءات قانونية ولا يملك الموارد 

اللازمـــة لتحمّـــل نفقات الاســـتعانة بمحـــام. ويشـــمل هذا 

المفهوم أي شـــخص انتهُكت حقوقه أو حرياته بســـبب فعل 

أو تقصر من جانب جهة حكومية، أو أي شـــخص يشـــارك في 

إجراءات قضائية أو غر قضائيـــة هدفها الفصل في الحقوق 

والالتزامـــات في دعـــوى مدنية.14 ونظـــراً لأهمية الحق في 

المســـاعدة القانونيـــة ودوره في كفالـــة حقـــوق الإنســـان 

الأخرى، بمـــا فيها الحق في ســـبيل انتصاف فعّـــال، والحق 

في الحريـــة والأمن الشـــخصي، والحق في المســـاواة أمام 

14-  تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا 
مارس   15 والعشرون،  الثالثة  الدورة  الإنسان،  حقوق  مجلس  كنول، 

2013. ص٨-9. نقلا عن الرابط 
https://undocs.org/ar/A/HRC/2343/
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المحاكـــم والهيئات القضائية، والحق في الاســـتعانة بمحام 

والحـــق في محاكمة عادلة، ينبغي كفالتـــه وتعزيزه والإقرار 

بـــه في الدعاوى الجنائيـــة وغر الجنائية. ولكـــن لكي يتمتع 

الشـــخص بالمســـاعدة القانونيـــة المجانية ينبغـــي مراعاة 

شرطين وفقا لمنظومة حقوق الانســـان، وهـــما: عدم توافر 

الأمـــوال التـــي تكفي لدفـــع أجـــرة المحامـــي، وأن تقتي 

مصلحة العدالـــة تلك المســـاعدة القانونية. 

المبحـــث الثاني: الإطـــار القانـــوني القطـــري الناظم 

القانونية المســـاعدة  في  للحـــق 

يبحـــث هـــذا المبحـــث في مـــدى كفالـــة واحـــرام وإعمال 

التشريعـــات القطريـــة بالحـــق في المســـاعدة القانونيـــة 

لمواطنيهـــا والمقيمين عموما وللعمالـــة الوافدة خصوصا، 

وذلك مـــن خـــلال المطالـــب التالية:

المطلـــب الأول: دولـــة قطـــر والتزاماتهـــا القانونيـــة 

المســـاعدة  في  الحـــق  حمايـــة  مجـــال  في  الدوليـــة 

القانونيـــة 

ينص الدســـتور القطـــري في المادة )6( منه عـــى أن الدولة 

تحـــرم المواثيـــق والعهـــود الدوليـــة، وتعمل عـــى تنفيذ 

كافـــة الاتفاقيـــات والعهـــود الدوليـــة التي تكـــون الدولة 

طرفـــا فيها. كما تنـــص المـــادة )6٨( من الدســـتور أيضا عى 

أن المعاهـــدات والاتفاقيـــات الدولية لها قـــوة القانون بعد 

التصديق عليها ونشرهـــا في الجريدة الرســـمية، وأنه ليس 

هناك ما يمنع المحاكـــم من تطبيق نصوصهـــا. وبالنظر الى 

أن دولـــة قطـــر هي دولة طـــرف في العديد مـــن الاتفاقيات 

الدوليـــة والإقليميـــة لحقـــوق الإنســـان،15 فإنـــه يقع عى 

عاتقهـــا الوفاء بالتزاماتهـــا القانونية الدوليـــة وضمان تمتع 

جميـــع ســـكانها )مواطنين ومقيمـــين( بالحقـــوق والحريات 

التي الـــواردة في هـــذه الاتفاقيـــات، أضافـــة الى مواءمة 

تشريعاتها وسياســـاتها وممارســـاتها مـــع احكامها. 

وفي مجال إعـــمال الحق في المســـاعدة القانونية، يتوجب 

عـــى دولة قطر اعتـــماد جميـــع التدابر اللازمـــة في مجال 

التشريـــع والقضـــاء والإدارة والميزانيـــة والتوعيـــة وغرها 

مـــن التدابـــر الضروريـــة؛ والتي تهـــدف إلى الإعـــمال التام 

للحـــق في المســـاعدة القانونية لأي شـــخص في إقليمها، 

ويخضـــع لولايتها، ولا يملك المـــوارد الماليـــة الكافية لطلب 

المســـاعدة القانونية أو تحمّـــل تكاليف الإجـــراءات القضائية. 

وتـــأتي العمالة الوافـــدة، وهم يمثلون غالية الســـكان، في 

مقدمة من يســـتحقون المســـاعدة القانونية باعتبارهم من 

الفئـــات الأكثر ضعفـــا والأقل قدرة مالية عـــى تحمل تكاليف 

التي  الانسان  لحقوق  والإقليمية  الدولية  بالمعاهدات  يتعلق  15-  فيما 
صادقت عليها دولة قطر، انظر الهامش رقم )3(. 

التمتع بالحـــق في التقاضي.

ويلاحـــظ أن هيئـــات معاهـــدات حقوق الانســـان قد ســـجلت 

ملاحظاتهـــا عـــى مـــدى إعـــمال دولـــة قطـــر للحـــق في 

المســـاعدة القانونية عند دراســـة التقاريـــر المقدمة منها، 

فقـــد أشـــارت لجنـــة القضاء عـــى التمييـــز ضد المـــرأة في 

ملاحظاتها وتوصياتهـــا الختامية )الفقـــرات 16-15، 30-2٧، 45-

46( إلى افتقار ضحايا العنـــف الأسري إلى الوعي بحقوقهن 

وغيـــاب البيانـــات عن ســـبل الانتصـــاف المتاحة لهـــن، داعية 

دولة قطـــر الى كفالة توافر ســـبل الانتصـــاف الفعال لجميع 

ضحايا العنف الاسري وســـهولة وصولهـــن إليها، إضافة الى 

كفالـــة إمكانيـــة لجوئهن، بمن فيهـــن العامـــلات المنزليات، 

لجوءاً فعلياً إلى القضاء، واســـتفادتهن مـــن تدابر الحماية، 

وحصولهن عـــى خدمات الدعم المناســـبة وخدمـــات إعادة 

التأهيـــل وعى ســـبل الانتصـــاف والجبر الكافية، بما يشـــمل 

التعويـــض. كـــما إن اللجنـــة لاحظت عـــدم وجـــود معلومات 

عـــن عـــدد الشـــكاوى المقدمـــة في حـــالات الاتجـــار بالبشر 

وعن عـــدد النســـاء والفتيـــات اللائي ثبـــت أنهن مـــن ضحايا 

الاتجـــار، وعن المســـاعدة والدعـــم المقدمين لهـــن. ولذلك 

أوصت اللجنة بإنشـــاء آليـــات تهدف إلى تحديـــد هوية ضحايا 

الاتجار مبكـــراً وإحالتهن إلى الجهـــات المختصة لكي يحصلن 

عى المســـاعدة والدعم المناســـبين، وكفالـــة تمكُّنهن من 

اللجـــوء فعليـــاً إلى القضـــاء، كما دعـــت اللجنـــة الى تعزيز 

الدعـــم المقـــدم إلى النســـاء والفتيـــات ضحايا الاتجـــار، ولا 

ســـيما العاملات المهاجرات، من خلال ضـــمان حصولهن عى 

الحماية واستفادتهن اســـتفادة كافية من خدمات المشورة 

وإعـــادة التأهيل ومن سُـــبل الجـــبر والتعويض.16

وشـــددت لجنة القضاء عى التمييـــز العنصري في توصياتها 

الختاميـــة )الفقـــرات 11-12، 1٨،16( عـــى ضرورة ضمان وصول 

العمال المهاجرين وصـــولاً كاملاً إلى آليات التظلم والســـبل 

الملائمـــة للانتصـــاف من انتهـــاكات حقوقهـــم.1٧ كما أوصت 

لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتهـــا وتوصياتها الختامية 

)الفقرتـــان 42، 44( بـــضرورة ضـــمان دولة قطر لحـــق الأجانب 

المحتجزيـــن، بمـــن فيهـــم المهاجـــرون غـــر القانونيـــين، 

في الاتصـــال بالدوائـــر القنصليـــة لبلدانهـــم والحصول عى 

16-  الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لقطر، اللجنة الدولية 
للقضاء عى التمييز ضد المرأة، 2 تموز/يوليه 2019. موقع المفوضية 

السامية لحقوق الانسان، نقلا عن الرابط: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
TBSearch.aspx?Lang=Ar&CountryID=140

من  الدورية  قطر  لتقارير  الجامع  التقرير  بشأن  الختامية  1٧-  الملاحظات 
التمييز  عى  القضاء  لجنة  والعشرين،  الحادي  إلى  عشر  السابع 

العنصري، 2٧ و2٨ تشرين الثاني/نوفمبر 201٨. نقلا عن الرابط 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
TBSearch.aspx?Lang=Ar&CountryID=140



45

المســـاعدة القانونية، إضافة الى ضمان تمكـــن جميع ضحايا 

العنف من الوصـــول إلى دور الإيواء والحصـــول عى الرعاية 

الطبية الضرورية والدعم النفسي والمســـاعدة القانونية.1٨ 

أمـــا لجنـــة حقـــوق الطفـــل، فقـــد أوصـــت دولـــة قطر في 

ملاحظاتهـــا الختامية )الفقـــرة 3٧( بضمان تقديم مســـاعدة 

قانونية تتسم بالكفاءة والاســـتقلالية للأطفال الجانحين في 

مرحلة مبكرة مـــن الإجراءات وطـــوال الإجـــراءات القانونية.19

عقب  رحبت  فقد  الإنسان،  لحقوق  العربي  الميثاق  لجنة  أما 

فحصها للتقرير الدوري الأول لدولة قطر عام 201٧، بالأحكام 

 2004 لسنة   )23( رقم  الجنائية  الإجراءات  قانون  في  الواردة 

في  الجنايات  محكمة  أمام  متهم  كل  حق  عى  وبالنص 

الاستعانة بمحام مجانا، وبتوفر المبالغ المالية اللازمة لذلك 

الإطار  أن  لاحظت  ولكنها  للمحاكم،  المخصصة  الموازنة  من 

العدلية  الإعانة  الطرف لا يضمن توفر  الدولة  القانوني في 

غر  القضايا  في  حقوقهم  عن  للدفاع  ماليا  القادرين  لغر 

الجنائية إعمالاً لأحكام المادة )13( فقرة )1( من الميثاق. وفي 

هذا الإطار، دعت لجنة الميثاق دولة قطر )الفقرتان 46، 4٧( الى 

أحكاما  القانوني  الاعتبار ضرورة تضمين نظامها  تأخذ بعين  أن 

حقوقهم  عن  للدفاع  ماليا  القادرين  لغر  القانونية  المساعدة  تكفل 

اللازمة  المالية  الموارد  توفر  وبأن  الجنائية،  غر  القضايا  في 

لذلك.20

ومما ينبغـــي ذكـــره، أن هيئـــات معاهدات حقوق الإنســـان 

تفحـــص مدى تنفيذ الدول لتوصياتهـــا الختامية عى التقارير 

المقدمـــة لها حـــول مدى امتثـــال تشريعاتها وسياســـاتها 

وممارســـاتها لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق 

الإنســـان. وبمعنـــى أخـــر ســـيكون الحـــق في المســـاعدة 

القانونيـــة موضـــع اهتـــمام هـــذه الهيئـــات عنـــد فحصها 

للتقاريـــر المقدمة من دولـــة قطر، واستفســـارها عن تنفيذ 

توصياتهـــا الختاميـــة المعنية بحماية هـــذا الحق.

1٨-  الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لقطر، لجنة مناهضة 
لحقوق  السامية  المفوضية  موقع   ،201٨ مايو  أيار/  و2   1 التعذيب، 

الانسان. نقلا عن الرابط 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
TBSearch.aspx?Lang=Ar&CountryID=140

الثالث  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  الختامية بشأن  19-  الملاحظات 
موقع   .201٧ أيار/مايو  و23   22 الطفل،  حقوق  لجنة  لقطر،  والرابع 

المفوضية السامية لحقوق الانسان. نقلا عن الرابط 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
TBSearch.aspx?Lang=Ar&CountryID=140

الأول المقدم  الدوري  التقرير  الختامية عى  20-  الملاحظات والتوصيات 
عشر،  الثالثة  الدورة  العربية،  الإنسان  حقوق  لجنة  قطر،  دولة  من 
الدول  جامعة  بمقر   201٧ مايو/آيار   16  -15 الفرة  خلال  انعقدت  التي 

العربية بالقاهرة. موقع لجنة قوق الانسان العربية، نقلا عن الرابط 
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/
CommitteeSessions.aspx

الثـــاني: التشريعـــات القطريـــة وكفالة الحق  المطلب 

القانونية   المســـاعدة  في 

يتعين عى الـــدول اتخاذ الخطوات اللازمـــة لإعمال الحق في 

المســـاعدة القانونيـــة في تشريعاتها الوطنيـــة، وفي حال 

كانت تلـــك التشريعـــات لا تضمن هـــذا الحق بالفعـــل، يطلب 

من الـــدول تعديل تشريعاتها وممارســـاتها لضمان توافقها 

مع مـــا اتخذته من التزامـــات قانونية دوليـــة متعلقة بحماية 

حقوق الإنســـان. وبالنظر الى المنظومة التشريعية القطرية 

بشـــأن المســـاعدة القانونية يمكن تناول هذه المســـألة من 

جانبين:

الفـــرع الأول: الحماية الدســـتورية للحق في المســـاعدة 

نية نو لقا ا

أقر الدســـتور القطري المبادئ القانونية التي توفر القاعدة 

الأساســـية للتمتع بالحـــق في المســـاعدة القانونية،21فقد 

نصت المادة )1٨( عى مبدأ المســـاواة وعـــدم التمييز عندما 

ذكـــرت »أن المجتمـــع القطري يقـــوم عى دعامـــات العدل، 

والإحســـان، والحرية، والمســـاواة، ومـــكارم الأخـــلاق«. كما 

تم تعزيـــز المبادئ الـــواردة في المـــادة )1٨( من الدســـتور 

بالمادتـــين )34( و)35( مـــن البـــاب الثالـــث الخـــاص بالحقوق 

والواجبات العامة؛ إذ نصت المـــادة )34( عى أن »المواطنون 

متســـاوون في الحقـــوق والواجبـــات«، ونصت المـــادة )35( 

عـــى أن »الناس متســـاوون أمـــام القانـــون، لا تمييز بينهم 

في ذلك بســـبب الجنس أو الأصـــل أو اللغة أو الديـــن«. وأكد 

الدســـتور عى الحق في التقاضي لكل الأشـــخاص في دولة 

قطر دون تمييز بســـبب الجنس أو الأصـــل أو اللغة أو الدين، إذ 

نصت المـــادة )135( عـــى أن التقاضي حق مصـــون ومكفول 

للنـــاس كافـــة، وأن القانون يبـــين إجراءات وأوضاع ممارســـة 

هذا الحـــق. كما نص في المادة )39( عـــى أن المتهم بريء 

حتـــى تثبت إدانته أمـــام القضاء في محاكمـــة توفر له فيها 

الضمانات الضرورية لممارســـة حـــق الدفاع. 

وباســـتقراء النصوص الدســـتورية الســـابقة نجـــد أنها تؤكد 

عى وجـــوب كفالة مبدأ المســـاواة، والحـــق في المحاكمة 

العادلـــة وضماناتهـــا، وفي مقدمـــة هذه الضمانـــات يأتي 

حق الدفـــاع، ومن ثـــم لا يجوز أن يســـلب هذا الحـــق من أي 

إنســـان لكونه لا يملـــك المال مثلا. كـــما أنه باســـتقراء هذه 

النصـــوص نجـــد انهـــا تشـــر الى ضرورة تقديم المســـاعدة 

القانونية بشـــكل غـــر مباشر في ظـــل المبـــادئ القانونية 

التـــي اقرها الدســـتور: كالحـــق في التقاضي، والمســـاواة 

انظر الموقع الالكروني للتشريعات  القطري،  الدستور  21-  للاطلاع عى 
القطرية، ميزان: البوابة القانونية القطرية، نقلا عن الرابط 

https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2284
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امـــام القانون، واســـتقلال القضـــاء، وأن لكل فـــرد الحق في 

مخاطبـــة الســـلطات العامة. إضافـــة الى كفالـــة الحق في 

الحريـــة والأمان الشـــخصي والســـلامة البدنيـــة ومنع تعرض 

أي إنســـان للتعذيب أو للمعاملة الحاطـّــة بالكرامة، وحق كل 

شـــخص مقيم في الدولـــة إقامة مشروعة بحماية شـــخصه 

وماله.22 علما بان جميع الحقوق والحريات الســـابقة تتطلب 

الحماية لكل إنســـان ســـواء أكان مواطنا ام مقيـــما، وهو ما 

يعني أن عـــى الدولة واجب حماية هـــذه الحقوق والحريات 

واعمالهـــا وضمان تمتـــع كل انســـان بهـــا، ومنهـــا العمال 

الوافـــدة موضوع اهتـــمام وبحث هـــذه الدراســـة. وتنبغي 

الإشـــارة الى أن الدســـتور نفســـه أكد عى توفـــر الحماية 

القانونيـــة للفئات المســـتضعفة مـــن المجتمع. وبالنســـبة 

لحقـــوق العـــمال الوافدين، نجـــد ان الدســـتور مثلا نص في 

المـــادة )30( عـــى أن العلاقـــة بين العـــمال وأربـــاب العمل 

أساســـها العدالـــة الاجتماعية وينظمهـــا القانون.

وترى الدراسة أن نصوص الدســـتور القطري تكفل الحق في 

المســـاعدة القانونية رغم أنه لم ينص عليهـــا صراحة، وذلك 

اعـــمالا لمبـــدأ المســـاواة والحـــق في الدفـــاع، والحق في 

التقـــاضي، والحـــق في مخاطبة الســـلطات، التي نـــادت بها 

الصكـــوك الدولية والإقليميـــة لحقوق الإنســـان، وأكد عليها 

إعلان الدوحة الصـــادر عن مؤتمر الأمم المتحـــدة الثالث عشر 

لمنـــع الجريمة والعدالـــة الجنائيـــة، والذي دعا الـــدول إلى 

مراجعة وإصلاح سياسات المســـاعدة القانونية في البند )5/ 

الفقـــرة ج( وثمانية مواضـــع أخرى.23

الفرع الثـــاني: حمايـــة التشريعات للحق في المســـاعدة 

نونية لقا ا

اتســـاقاً مع ما كفله الدســـتور القطري من حقـــوق وحريات، 

أصـــدرت دولـــة قطر العديـــد مـــن التشريعات التـــي تتوافق 

نصوصها مع احـــرام الحق في التقاضي وضمانات المحاكمة 

العادلـــة لكافة فئـــات المجتمـــع متضمنة العمالـــة الوافدة 

22-  كفل الباب الثالث من الدستور »المواد من 34-5٨« الحقوق والحريات 
والمدنية  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية  بأنواعها  الأساسية 
أو  الحقوق  تقييد هذه  أكد عى عدم  والسياسية، إضافة إلى ذلك 
منه   )146( المادة  فنصت  تعديلها،  أو  تنظيمها  بحجة  منها؛  الانتقاص 
عى أنه لا يجوز تعديل الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة إلا 
في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الضمانات لصالح 

المواطن.
23-  إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول 
يات الاجتماعية  أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي للتحدِّ
الوطني  الصعيدين  عى  القانون  سيادة  وتعزيز  والاقتصادية 
 )٧/1٧4( رقم  العامة  الجمعية  قرار  الجمهور،  ومشاركة  والدولي 
والعدالة  الجريمة  لمنع  عشر  الثالث  المتحدة  الأمم  مؤتمر  بشأن 
الجنائية في 1٧ كانون الأول/ديسمبر 2015. الأمم المتحدة، نقلا عن 

الرابط 
https://undocs.org/ar/A/RES/70174/

الخاضعة لقانون العمـــل رقم )14( لســـنة 2004. وفيما يتعلق 

بالحـــق في المســـاعدة القانونيـــة، يلاحظ أن دولـــة قطر لم 

تصدر تشريعـــا خاصا بتنظيم كفالة وإعمال هـــذا الحق،24وأن 

المنظومـــة التشريعية الوطنية أشـــارت إليه بشـــكل مباشر 

وغر مبـــاشر في حالات محـــددة، وأهمها: 

أولا: قانون المحاماة٢٥

نـــص القانون رقم )1( لســـنة 201٨ بتعديل بعـــض أحكام قانون 

المحامـــاة الصـــادر بالقانـــون رقـــم )23( لســـنة 2006 بإصدار 

قانـــون المحامـــاة عـــى المســـاعدة القضائيـــة في احكام 

الفصل الســـابع منه )المواد 61-64(، حيث بموجـــب المادة )61( 

تشُـــكل بقرار من رئيـــس المحكمـــة الابتدائية لجنة تســـمى 

»لجنة المساعدة القضائية«، برئاســـة أحد الرؤساء بالمحكمة 

وعضويـــة اثنين مـــن قضاتهـــا، تتولى نـــدب أحـــد المحامين 

للقيام بـــأي عمل من أعـــمال المحاماة، وذلـــك في الحالات 

الآتية:

1-  إذا كان أحـــد المتقاضـــين معـــراً أو عاجزاً عـــن دفع أتعاب 

المحامـــاة، وكانـــت الدعوى راجحة الكســـب.

2-  إذا تقرر إعفـــاء المتقاضي من الرســـوم القضائية كلها أو 

. بعضها

3-  إذا رفض عدد من المحامين قبول الوكالة في الدعوى.

4-  إذا تـــوفي المحامي أو كان لديه مانـــع من مزاولة المهنة. 

وبوجـــه عـــام، في جميـــع الأحـــوال التي يســـتحيل فيها 

عـــى المحامي، مزاولة المهنة ومتابعـــة أعمال ودعاوى 

. موكليه

5-  الحـــالات الأخرى التـــي يوجب فيها القانـــون تعيين محام، 

عن متهم أو حـــدث لم يخر محاميـــاً للدفاع عنه.

ويعتبر القرار الصـــادر من لجنة المســـاعدة القضائية، بمثابة 

توكيل صادر من صاحب الشـــأن، ولا تســـتحق عنه رســـوم. كما 

يتولى المحامي المنتـــدب، في أي من هـــذه الأحوال، اتخاذ 

الإجـــراءات الكفيلة بالمحافظة عـــى مصالح من يمثله.

24-  أشارت الدراسة العالمية عن المساعدة القانونية التي أعدها برنامج 
بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم  ومكتب  الإنمائي  المتحدة  الأمم 
في  للحق  ناظمة  تشريعات  لديها  دولة   ٧1 هناك  أن  إلى  والجريمة 

المساعدة القانونية من بين )106( دولة شملتها الدراسة. 
Global Study on Legal Aid: Global Report, The United Nations 
Development Programme and the United Nations Office on Drugs 
and Crime, 2016. 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/
LegalAid/Global-Study-on-Legal-Aid_Report01.pdf

موقع  المحاماة،  قانون  بإصدار   2006 لسنة   )23( رقم  قانون  25-  انظر 
الميزان: البوابة القانونية القطرية، نقلا عن الرابط 

https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2563&language=ar
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ويلاحظ أن المـــادة )62( مـــن قانون المحامـــاة قد نصت عى 

أن للمحكمة المنظور أمامها الدعـــوى، وللنيابة العامة في 

مرحلـــة التحقيق، نـــدب أحد المحامـــين لتقديم المســـاعدة 

القضائية، في الحالات ووفقـــاً للأحكام المنصوص عليها في 

المادة )61(. كما أشـــارت المـــادة )64( الى أن يقوم المحامي 

المنتـــدب عـــن المعـــر بالدفـــاع عنـــه دون مقابـــل. وتقدر 

المحكمـــة أتعـــاب المحامي، وتلـــزم بها الخصـــم المحكوم 

عليه بالمصروفات، ويجـــوز للمحامي الرجـــوع بالأتعاب عى 

مـــن ندب عنـــه إذا زالت حالة إعســـاره.

ويمكن القول بأن قانون المحاماة عزز الحق في المســـاعدة 

القانونية بخاصة في مرحلـــة التحقيق والمحاكمة في حالات 

معينـــة قد تعيـــق الوصـــول الى العدالـــة إذا لم يتم تكليف 

محـــام، وهـــي: أن يكون أحـــد المتقاضـــين معـــراً أو عاجزاً 

عـــن دفع أتعـــاب المحامـــاة، وإذا تقرر إعفـــاء المتقاضي من 

الرســـوم القضائيـــة كلهـــا أو بعضهـــا، وإذا رفـــض عدد من 

المحامين قبول الوكالة في الدعـــوى، وإذا توفي المحامي 

أو كان لديـــه مانـــع من مزاولـــة المهنة، وفي الحـــالات التي 

يوجـــب فيهـــا القانون تعيين محـــام، عن متهـــم أو حدث لم 

عنه. للدفاع  محاميـــاً  يخر 

ثانيا: قانون الإجراءات الجنائية٢٦

أكد قانـــون رقم )23( لســـنة 2004 بإصـــدار قانـــون الإجراءات 

الجنائيـــة في المـــادة )20( منه عـــى أنـــه إذا كان من لحقه 

ضرر مـــن الجريمة غر أهـــل للتقاضي ولم يكـــن له من يمثله 

قانونـــاً، وجب عـــى المحكمة المنظـــورة أمامهـــا الدعوى 

الجنائية أن تعين من تلقاء نفســـها أو بنـــاء عى طلب النيابة 

العامـــة نائباً عنه ليدعـــي بالحقوق المدنية. وكذلـــك إذا كان 

المتهـــم الـــذي اقيمت عليـــه الدعـــوى المدنية غـــر أهل 

للتقـــاضي ولم يكن له من يمثله قانونـــاً وجب عى المحكمة 

أن تعـــين من تلقاء نفســـها أو بناء عى طلـــب النيابة العامة 

من يمثلـــه قانوناً.

وتطبيقـــا لنص المـــادة )221( من قانـــون الإجـــراءات الجنائية 

يجـــب أن يكون لكل متهـــم بجناية محام يدافع عنـــه، وإذا لم 

يوكل المتهـــم محامياً، وجب عى المحكمـــة أن تندب محامياً 

للدفـــاع عنـــه. كـــما أوجبـــت المـــادة )222( عـــى المحامي 

المنتدب أو المـــوكل من قبل المتهـــم أن يدافع عن المتهم 

في الجلســـة أو ينيب عنه من يقوم مقامـــه، وإلا حكم عليه 

الجنائية،  الإجراءات  قانون  بإصدار   2004 لسنة   )23( رقم  قانون  26-  انظر 
موقع الميزان: البوابة القانونية القطرية، نقلا عن الرابط 

https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=3971

من محكمـــة الجنايات بالغرامـــة التي لا تزيد عـــى ألف ريال 

مع عدم الإخـــلال بالمحاكمـــة التأديبية. وللمحكمـــة إعفاؤه 

مـــن الغرامة إذا ثبت لهـــا أنه كان من المتعـــذر عليه أن يحضر 

في الجلســـة بنفســـه أو أن ينيب عنه غره. علـــما بأن المادة 

)223( منحـــت المحامـــي المنتدب الحـــق في أن يطلب تقدير 

مقابل جهـــده، وتقـــدر محكمة الجنايـــات هـــذا المقابل، ولا 

يجـــوز الطعن فيـــه بأي وجـــه، ويدفـــع المبلـــغ المقدر من 

الاعتـــماد المـــالي الذي يخصـــص لهـــذا الغرض مـــن موازنة 

المحاكـــم، عـــى أن يتـــم تحصيله مـــن المتهم حـــال قدرته 

عى الســـداد. ولكـــن يلاحظ عى هـــذا القانون أنـــه لم ينص 

عـــى حق توكيـــل محـــام في المراحل الأولى مـــن التحقيق 

العدلية. الضابطـــة  أمام 

ثالثا: قانون المرافعات المدنية والتجارية٢٧

تنص المـــادة )551( من القانـــون رقم )13( لســـنة 1990 بإصدار 

قانون المرافعـــات المدنيـــة والتجارية عى أنـــه يعفى من 

الرســـوم القضائيـــة كلهـــا أو بعضها، مـــن يثبت عجـــزه عن 

دفعها. ويشـــمل الإعفاء رســـوم الأوراق القضائية ورسوم 

التنفيـــذ ومصاريـــف نـــشر الإعلانـــات القضائيـــة والمصاريف 

الأخـــرى التـــي يتحملهـــا الخصـــوم. أي أن القانـــون كفـــل 

شـــكلا من أشـــكال الحق في المســـاعدة القانونية للشخص 

المعـــر ماليـــا، ولكنه اشـــرط للإعفـــاء أن تكـــون الدعوى 

محتملة الكســـب، وهـــو ما لا يضمـــن توفر الإعانـــة العدلية 

لغـــر القادرين ماليـــا للدفاع عن حقوقهـــم في القضايا غر 

. ئية لجنا ا

رابعا: قانون الأحداث٢8

تنـــص المـــادة )32( من القانـــون رقم )1( لســـنة 1994 بشـــأن 

الأحـــداث عى أنه يجـــب أن يكون للحدث المتهـــم في جناية 

محـــام، فإذا لم يكـــن قد اختـــار محامياً، ندبـــت المحكمة أحد 

المحامـــين للدفاع عنـــه. وفي هـــذه الحالة تقـــدر المحكمة 

الأتعـــاب المناســـبة، وتدفـــع مـــن الاعتـــماد المـــالي الذي 

يخصص لهـــذا الغرض في موازنة المحاكـــم العدلية، عى أن 

تتـــولى تحصيله من الحـــدث حال قدرتـــه عى الســـداد. فإذا 

كان الحدث متهـــماً بارتكاب جنحة كان ندَبُ محـــامٍ للدفاع عنه 

جوازيـــاً للمحكمة. 

المدنية  المرافعات  قانون  بإصدار   1990 لسنة   )13( رقم  قانون  2٧-  انظر 
والتجارية، موقع الميزان: البوابة القانونية القطرية، نقلا عن الرابط 

https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2492
2٨-  انظر قانون رقم )1( لسنة 1994 بشأن الأحداث، موقع الميزان: البوابة 

القانونية القطرية، نقلا عن الرابط 
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=167
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خامسا: قانون مكافحة الاتجار بالبشر٢٩

أشـــار القانـــون رقم )15( لســـنة 2011 بشـــأن مكافحـــة الاتجار 

بالبـــشر في المادة )6( منـــه إلى أن عى الجهـــات المختصة 

في الدولـــة أن تكفل لضحايـــا الاتجار بالبـــشر حقوقهم في 

الحصول عى المشـــورة فيما يتعلق بحقوقهم، وتبصرهم 

بالإجـــراءات القانونيـــة والإداريـــة المتبعـــة، والحصول عى 

المســـاعدة القانونية بمـــا في ذلك الاســـتعانة بمحام. كما 

أكدت المـــادة )10( مـــن القانون عـــى أن المحكمـــة الجنائية 

المختصـــة بنظـــر الدعـــوى الجنائيـــة الناشـــئة عـــن أي من 

الجرائـــم المنصـــوص عليهـــا في قانـــون مكافحـــة الاتجـــار 

بالبـــشر تفصـــل في موضوع الدعـــوى المدنية الناشـــئة عن 

هـــذه الجرائم أيضا. علـــما بأنه بموجب المادة )26( لا يشُـــرط 

لتحريـــك الدعـــوى الجنائيـــة الناشـــئة عـــن أي مـــن الجرائم 

المنصوص عليهـــا في هذا القانون، تقديم شـــكوى أو طلب 

من المجنـــي عليـــه أو من يقـــوم مقامه. 

سادســـا: قانون العمـــل وتعديلات والقـــرارات الصادرة 

٣ ٠ بموجبه

باســـتقراء الفصل الرابع عـــشر الخاص بالمنازعـــات الجماعية 

)المـــواد 12٨-134( مـــن قانون العمـــل رقم )14( لســـنة 2004، 

نخلـــص إلى أن هـــذا القانـــون يهـــدف الى تجنيـــب العمالة 

الوافدة تعقيدات إجـــراءات التقاضي وطـــول مدتها وكلفها 

الماليـــة، كـــما يوفر أحد ســـبل الانتصـــاف والعدالـــة للعمال 

وارباب العمل في تســـوية المنازعات العمالية قبل وصولها 

الى القضـــاء؛ وذلـــك من خـــلال آليـــات الوســـاطة والتوفيق 

والتحكيـــم. فقـــد تـــم تعديل بعـــض أحـــكام قانـــون العمل 

الصـــادر بالقانون رقم )14( لســـنة 2004 بموجـــب القانون رقم 

)13( لسنة 201٧، والذي أســـس لجان فض المنازعات العمالية 

في وزارة التنميـــة الإداريـــة والعمل والشـــؤون الاجتماعية 

برئاســـة قـــاضٍ مـــن المحكمـــة الابتدائيـــة يختـــاره المجلس 

الأعى للقضـــاء وعدد من الأعضـــاء يكون أحدهـــم من ذوي 

الخبرة في مجال المحاســـبة.31 وتختص هـــذه اللجان بالفصل 

29-  انظر قانون رقم )15( لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، موقع 
الميزان: البوابة القانونية القطرية، نقلا عن الرابط 

https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2512r
وتعديلاته،  العمل  قانون  بإصدار   2004 لسنة   )14( رقم  قانون  30-  انظر 

موقع الميزان: البوابة القانونية القطرية، نقلا عن الرابط 
https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?LawID=3961

31-  تنبغي الإشارة الى أن قانون رقم )13( لسنة 201٧ بتعديل بعض أحكام 
قانون العمل الصادر بالقانون رقم )14( لسنة 2004، تم كذلك تعديله 
أحكام  بعض  بتعديل   2020 لسنة   )1٨( رقم  بقانون  مرسوم  بموجب 
لجان  شكل  حيث   ،2004 لسنة   )14( رقم  بالقانون  الصادر  العمل  قانون 
»فض المنازعات العمالية« برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره 

في المنازعـــات الفرديـــة الناشـــئة عن تطبيق أحـــكام قانون 

العمـــل أو عـــن عقد العمـــل، كما تصـــدر قراراتها مشـــمولة 

بالنفـــاذ العاجل ولذوي الشـــأن الطعـــن في القـــرار الصادر 

مـــن لجنة فـــض المنازعات العماليـــة أمام الدائـــرة المختصة 

بمحكمة الاســـتئناف. وقد صـــدر قرار مجلس الـــوزراء رقم )6( 

لســـنة 201٨ بتشـــكيل لجان فض المنازعات العمالية والقواعد 

والإجـــراءات الواجب اتباعها أمامها وآلية تنفيـــذ قراراتها،32 

كما حدد القـــرار مدة لا تزيـــد عى ثلاثة أســـابيع للفصل في 

جميـــع المنازعات الناشـــئة عن أحـــكام قانون العمـــل أو عن 

عقـــد العمل، والتي تحيلهـــا الإدارة المختصـــة إلى اللجنة إذا 

لم تؤد وســـاطتها إلى تســـوية النزاع ودياً. 

ومما ينبغي ذكـــره في مجال تلقي الشـــكاوى من العمالة 

الوافـــدة، وذلـــك بصفتهـــا شـــكلا من اشـــكال المســـاعدة 

القانونيـــة، أن اللجنـــة الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان بموجب 

المرســـوم بقانون رقم )3٨( لســـنة 2002 تتلقى الشـــكاوى 

المتعلقـــة بانتهاكات حقوق الانســـان، وبخاصـــة من العمال، 

وتعمـــل عى تســـويتها بالتنســـيق مـــع الجهـــات المعنية 

لاتخـــاذ اللازم بشـــأنها، واقراح الســـبل الكفيلـــة بمعالجتها 

وقوعها.33 ومنـــع 

المبحث الثالث: المســـاعدة القانونيـــة للعمالة الوافدة 

في ظـــل جائحة كورونا

المجلس الأعى للقضاء وعضوية عدد من الأعضاء يكون أحدهم من 
يرشحهما  اثنين  عضوية  وليس  المحاسبة،  مجال  في  الخبرة  ذوي 
الوزير عى أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة. 
كما انه بموجب المادة )51( من مرسوم قانون )1٨( لسنة 2020 يجوز 
للعامل أن ينهي عقد العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة، 
ودون إعلان صاحب العمل إذا كان غر محدد المدة، مع احتفاظه بحقه 
كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، في إذا صدر قرار نهائي من إحدى 

لجان فض المنازعات العمالية لصالح العامل.
فض  لجان  بتشكيل   201٨ لسنة   )6( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  32-  انظر 

المنازعات، موقع الميزان: البوابة القانونية القطرية، نقلا عن الرابط
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7568

المساعدة  تقدم  الدولية  قطر  محكمة  أن  الى  الإشارة  33-  تنبغي 
المتطوعين  المحامين  من  عدد  قِبل  من  مجاني  بشكل  القانونية 
لمساعدة الأفراد غر القادرين ماديا فيما يتعلق بالمنازعات المدنية 
القانونية  القضايا  أو  التنظيمية  القرارات  الطعون في  أو  والتجارية 
الأخرى التي تقع ضمن الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية أو 
محكمة تنظيم مركز قطر للمال. وقد وضعت المحكمة في 3 مايو 
محكمة  لدى  القانونية  المساعدة  لخدمة  توجيهية  مبادئ   2020
تعمل  المحكمة  بأن  علما  المنازعات.  تسوية  ومركز  الدولية  قطر 
للمال.  قطر  مركز  قانون  بإصدار   2005 لسنة   )٧( رقم  قانون  بموجب 
المساعدة  لخدمة  التوجيهية  المبادئ  ان  الى  الاشارة  تنبغي  كما 
وقت.  باي  انهاؤها  ويجوز  حقا  ليست  انها  الى  تشر  القانونية 
للاطلاع عى المبادئ التوجيهية الخاصة بخدمة المساعدة القانونية 
الالكروني لمحكمة قطر  الموقع  راجع  الدولية،  لدى محكمة قطر 

الدولية، نقلا عن الرابط 
https://www.qicdrc.gov.qa/sites/default/files/s3/wysiwyg/pro_
bono_scheme_guidelines_v1_2020_-_ar.pdf
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يحـــاول هـــذا المبحـــث الإجابة عن التســـاؤل الخـــاص بماهية 

التحديـــات التي تحـــد من تمتـــع العمالة الوافـــدة في دولة 

قطـــر من حقهـــا في المســـاعدة القانونية ســـيما في ظل 

جائحة كورونـــا، وفي هذا المجال، تم تقســـم هـــذا المبحث 

مطلبين:  الى 

مجـــال  في  التشريعيـــة  التطـــورات  الأول:  المطلـــب 

وحقوقهـــا الوافـــدة  للعمالـــة  القانونيـــة  الحمايـــة 

بالنظـــر الى تصديـــق دولـــة قطر عـــى الاتفاقيـــات الدولية 

والإقليميـــة لحقوق الانســـان، إضافـــة إلى اتفاقيات منظمة 

العمـــل الدولية، كان عليها مواءمـــة تشريعاتها مع المعاير 

الدوليـــة لحقـــوق الانســـان، وخاصـــة قانـــون العمـــل رقم 

)14( لســـنة 2004 الـــذي تضمـــن جملة مـــن المـــواد الهادفة 

الى حمايـــة حقـــوق العـــمال وتحســـين ظـــروف حياتهـــم 

ومعيشـــتهم. وقـــد صدرت، خـــلال الفـــرة الماضيـــة، جملة 

مـــن التشريعات التـــي هدفـــت إلى حماية حقـــوق العمالة 

الوافـــدة وإعمالها، وهي بشـــكل مباشر وغـــر مباشر ادت 

الى معالجـــة المشـــاكل العمالية قبـــل حدوثهـــا، وبالتالي 

انتفاء وتقليـــل الحاجة الى طلب المســـاعدة القانونية طالما 

كان هنـــاك التزامـــا صارما بتنفيذ هذه الاصلاحـــات التشريعية، 

ومن أبـــرز هـــذه الاصلاحـــات التشريعية التي شـــكلت حماية 

لحقـــوق العـــمال الوافدة:34

1-  صـــدور القانون رقم )٧( لســـنة 2013 بشـــأن نظـــام التأمين 

الصحـــي الاجتماعـــي، والـــذي نص عـــى نظـــام التأمين 

الصحي إلزاميا؛ لضمان تقديم الخدمات الصحية الأساســـية 

لكافـــة المواطنـــين القطريـــين والمقيمـــين في الدولـــة 

والزائريـــن لهـــا. كـــما الزم أصحـــاب العمـــل بـــإدراج كافة 

عمالهم وأفـــراد أسرهم ومكفوليهـــم في نظام التأمين 

الصحـــي، مـــع تقديم مـــا يثبت ذلك عنـــد إصـــدار أو تجديد 

لهم.  الإقامـــة  تراخيص 

2-  صـــدور القانـــون رقم )1( لســـنة 2015 بتعديـــل بعض أحكام 

قانـــون العمـــل الصـــادر بالقانـــون رقـــم )14( لســـنة 2014، 

وذلـــك للبدء في تطبيـــق »نظام حماية الأجـــور للعاملين 

الخاضعـــين لأحكام قانـــون العمل«، والـــذي أنهى ثقافة 

دفـــع الرواتـــب نقدا مـــن خلال ضـــمان تحويل الأجـــور إلى 

حســـابات العـــمال البنكيـــة، كـــما ضمـــن حصولهم عى 

البوابة  انظر موقع الميزان،  التشريعات،  34-  للاطلاع عى مضمون هذه 
القانونية القطرية، نقلا عن الرابط 

https://www.almeezan.qa/LawsByYear.aspx?status=0&kind=0&
number=0&year=0&searchtext=%D8%B9%D9%85%D9%84&&p
ageNumber=5&language=ar

رواتبهـــم كاملة في الوقت المحـــدد المنصوص عليه في 

عقودهـــم دون تأخر، وفي ظل رقابـــة الجهات الحكومية 

المعنيـــة وتحت طائلـــة توقيـــع عقوبات عى المنشـــآت 

التي تتأخـــر في دفع الأجـــور، مثل وقف منـــح أي تصاريح 

عمـــل جديدة.

3-  صدور القانون رقم )15( لســـنة 201٧ بشـــأن المســـتخدمين 

في المنازل، والذي شـــمل هذه الفئة من العمالة بمظلة 

الحماية القانونية، وحظر عى أصحاب العمل تشـــغيل أي 

مُستخَدم، قبل تحرير عقد اســـتخدام معه والحصول عى 

تصديـــق عليه مـــن الإدارة، كما حظـــر القانون اســـتقدام 

وتشغيل المستخدمين من الجنســـين ممن تقل أعمارهم 

عن ثماني عشرة ســـنة أو تزيد عى ســـتين ســـنة. ويحدد 

القانون حـــداً أقصى لســـاعات العمـــل،35 ويمنح العمال 

أيضاً راحة أســـبوعية مدفوعـــة الأجر لا تقل عن 24 ســـاعة 

متتالية، وإجازات ســـنوية مدتها ثلاثة أســـابيع عن كل سنة 

يقضونها في الخدمـــة، وإجازة مرضيـــة، ومكافأة لنهاية 

الخدمة. كما حـــدد القانون ســـبل الانتصاف أمـــام العامل 

المنـــزلي ومنحه حق تقديم شـــكوى ضد صاحـــب العمل 

إلى الإدارة المختصـــة بـــوزارة التنميـــة الإداريـــة والعمل 

والشـــؤون الاجتماعية، بحيث تتولى الإدارة بحث الشكوى 

ومحاولة تســـوية النزاع وديـــاً، وإذا وافـــق الطرفان عى 

وســـاطة الإدارة المختصة، يتم عمل محضر تســـوية، يوقع 

من قبلهـــما ومن ممثـــل الإدارة المختصـــة، ويتم تنفيذه 

تلقائيـــة. أما في حالة فشـــل الوســـاطة الودية لـــلإدارة، 

تقوم بإحالـــة النـــزاع إلى لجنة فض المنازعـــات العمالية، 

والتـــي تفصل فيه عـــى وجه الرعة خلال ثلاثة أســـابيع، 

ويكون قرارهـــا في النزاع نهائي واجب النفـــاذ ما لم يتم 

الطعـــن فيه أمـــام لجنة اســـتئنافية تســـمى »لجنة فض 

المنازعات العمالية الاســـتئنافية«.

4-  صـــدور القانون رقم )13( لســـنة 201٨ بتعديـــل بعض أحكام 

القانـــون رقـــم )21( لســـنة 2015 بتنظيـــم دخـــول وخـــروج 

الوافدين، وبنـــاء عى هذا التعديل يكـــون للعامل الخاضع 

لقانون العمـــل، الحق في الخـــروج المؤقـــت أو المغادرة 

النهائيـــة للبلاد خـــلال سريان عقـــد العمل.

5-  صدور القانون رقم )1٧( لســـنة 201٨ بشـــأن إنشاء صندوق 

بشأن   201٧ لسنة   )15( رقم  القانون  أن  إلى  الإشارة  تنبغي     -35
للعمل  الأقصى  الحد  ساعات  حدد  قد  المنازل  في  المستخدمين 
بعشرة ساعات يوميا بموجب المادة )12( منه، وهو ما لا يتسق مع 
ساعات  حدد  والتي  العمل،  في  للحق  الناظمة  الدولية  المعاير 

العمل بثمانية ساعات يوميا. 

العدد الثاني والثلاثون - يونيو ٢٠٢١

دراســــــــة
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دعم وتأمين العمالة الوافدة، بهدف إنشـــاء آلية لاقتضاء 

العـــمال لحقوقهـــم المالية المقي بها مـــن لجان فض 

المنازعات العماليـــة. كما يوفر حقوقهـــم في حال عدم 

صرف مســـتحقاتهم المالية في حال إغـــلاق صاحب العمل 

المنشـــأة أو أجبر عى الإغلاق بســـبب نشـــاط غر قانوني.

6-  صـــدور القانـــون رقـــم )1٧( لســـنة 2020 بشـــأن تحديد الحد 

الأدنى لأجـــور العمال والمســـتخدمين في المنازل، والذي 

نـــص عى أنـــه لا يجوز أن يقـــل أجر العامل أو المســـتخدم 

عـــن الحـــد الأدنى للأجـــور، وأن كل اتفاق عـــى خلاف ذلك 

يعتـــبر باطـــلا، كما الـــزم اصحـــاب العمـــل بتعديـــل الأجور 

التـــي يتقاضاها جميع العـــمال والمســـتخدمين العاملين 

لديهـــم، بما يتفـــق مع الحـــد الأدنى للأجـــور إذا كانت تقل 

عن هـــذا الحد، وذلـــك مع عدم الإخـــلال بـــأي اتفاق ينص 

عى أجـــر أعى. علما بأن هـــذا الحـــد الأدنى يتم مراجعته 

مرة واحـــدة عى الأقل في كل ســـنة، مـــع ضرورة مراعاة 

العوامـــل الاقتصاديـــة، بما في ذلـــك النمـــو الاقتصادي 

العـــمال  واحتياجـــات  والإنتاجيـــة،  التنافســـية  والقـــدرة 

وأسُرهم. والمســـتخدمين 

٧-  صدور مرســـوم بقانون رقم )1٨( لســـنة 2020 بتعديل بعض 

أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم )14( لســـنة 2004، 

والـــذي نص عى جملـــة من الحقـــوق للعمالـــة الوافدة 

تتمثـــل بما يـــلي: )أ( أجـــاز أن ينُص في عقـــد العمل، عى 

وضـــع العامل تحـــت الاختبـــار للمـــدة التي يتفـــق عليها 

طرفـــاه، عـــى ألا تتجاوز ســـتة أشـــهر من تاريـــخ مباشرة 

العمـــل. كما لم يجـــز وضع العامـــل تحت الاختبـــار أكثر من 

مـــرة واحدة لـــدى صاحـــب العمل ذاتـــه. )ب( منـــح صاحب 

العمـــل الحـــق في إنهاء عقـــد العمل خلال مـــدة الاختبار 

إذا تبـــين له عـــدم صلاحية العامـــل لأداء العمـــل، بشرط أن 

يخطـــر العامـــل بذلك، قبل شـــهر عـــى الأقل مـــن تاريخ 

إنهاء العقـــد. كما أن للعامل الحـــق في إنهاء عقد العمل 

خلال مـــدة الاختبار بشرط إخطـــار صاحب العمـــل المتعاقد 

معـــه كتابـــة برغبتـــه في إنهـــاء العقد قبل شـــهر عى 

الأقل مـــن تاريخ إنهـــاء العقد في حال رغبـــة العامل في 

الانتقـــال للعمـــل لـــدى صاحب عمل آخـــر، ويلتـــزم صاحب 

العمل الجديـــد بتعويض صاحب العمـــل المتعاقد معه عن 

قيمـــة التذكرة ورســـوم الاســـتقدام، إن وجـــدت، عى ألا 

يزيـــد التعويض عن الأجر الأســـاسي للعامل لشـــهرين. أما 

في حال رغبـــة العامل في إنهاء العقد ومغـــادرة الدولة 

نهائيـــا، فيجب عليه إخطار صاحب العمـــل كتابة برغبته في 

ذلـــك وفقاً لمدة الإخطـــار المتفق عليها، عـــى ألا تتجاوز 

شـــهرين.36 )ج( أبطـــل كل شرط يرد في عقـــد العمل، ولو 

كان العقد ســـابقاً عـــى تاريخ العمـــل بهذا القانـــون، إذا 

تضمـــن تعهـــداً من العامـــل بأن يعمـــل مـــدى حياته عند 

صاحـــب العمـــل، أو أن يكـــف مدى حياتـــه عـــن مزاولة أية 

حرفـــة أو مهنة يكن مزاولتها بعد تركه العمـــل.3٧ )د( أجاز 

لكل من طـــرفي عقد العمل بعـــد انتهاء مـــدة الاختبار أو 

في حالـــة عدم النـــص في عقد العمل عى فـــرة اختبار، 

إنهاء العقد دون إبداء الأســـباب، بـــشرط أن يراعي الطرف 

الـــذي يرغـــب في إنهاء العقـــد إخطار الطـــرف الآخر كتابة 

برغبتـــه في ذلك وفقـــاً لمـــدد الإخطار المحـــددة، وهي 

مدة شـــهر خلال الســـنة الأولى والثانية من العمل، ومدة 

شـــهرين بعد الســـنة الثانية من العمل. )هــــ( أوجب عى 

صاحب العمـــل قبل إنهاء عقـــد العمل لأســـباب ذات طابع 

اقتصـــادي أو هيـــكلي أو غـــر ذلك مـــن الأســـباب التي لا 

ترجع لعقد العمـــل، إخطار الوزارة قبل خمســـة عشر يوماً 

عى الأقـــل من تاريخ الإنهاء، وتقديم بيان كتابي بأســـباب 

الإنهـــاء، وعـــدد العـــمال المحتمـــل أن يتأثـــروا بالإنهـــاء، 

وفئاتهم، والفرة التي ينـــوي تنفيذ الإنهاء خلالها، وغر 

ذلـــك من المعلومات ذات الصلة التـــي تطلبها الوزارة. كما 

اشـــرط عى صاحـــب العمل عـــدم الإخلال بمـــدد الإخطار 

الواجـــب مراعاتها عند إنهاء عقـــد العمل المنصوص عليها 

في هذا القانـــون. )و( ألزم في الأحـــوال التي يلتزم فيها 

صاحـــب العمل بتوفر ســـكن لعمالـــه، أن تتوافر في ذلك 

الســـكن الشروط والمواصفات التي يصـــدر بتحديدها قرار 

الوزير. من 

٨-  صدور مرســـوم بقانون رقم )19( لســـنة 2020 بتعديل بعض 

أحـــكام القانون رقم )21( لســـنة 2015 بتنظيم دخول وخروج 

الوافديـــن وإقامتهـــم، والـــذي أكد في المـــادة )21( منه 

36-  أشار القانون الى أنه إذا أنهى أي من الطرفين العقد دون مراعاة 
يؤدي  بأن  ألزم  القانون،  احكام  في  عليها  المنصوص  الإخطار  مده 
مدة  عن  للعامل  الأساسي  للأجر  مساوياً  تعويضاً  الآخر  الطرف  إلى 
الإخطار أو المدة المتبقية منها. وفي جميع الأحوال، إذا غادر العامل 
الوافد البلاد دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، 

فلا يجوز منحه ترخيصاً بالعمل لمدة سنة اعتباراً من تاريخ المغادرة.
3٧-  أشار القانون الى أنه إذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة 
عملاء صاحب العمل أو الاطلاع عى أسرار عمل المنشأة، جاز لصاحب 
العمل أن يشرط عى العامل في عقد العمل ألّا يقوم بعد انتهاء 
العقد بمنافسته أو بالاشراك أو بالعمل في أي مشروع منافس له 
الأحوال  جميع  في  الشرط  هذا  مدة  تزيد  ألّا  عى  ذاته،  القطاع  في 
عى سنة، ويصدر بالضوابط والشروط الأخرى لشرط عدم المنافسة 
قرار من الوزير. ويبطل شرط عدم المنافسة إذا تحققت أي حالة من 
فصل  أو  القانون  هذا  من   )51( المادة  في  عليها  المنصوص  الحالات 
صاحب العمل العامل بالمخالفة الأحكام المادة )61( من هذا القانون.
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عى حـــق العامل الوافد في الانتقـــال  للعمل   لدى   صاحب  

 عمل   آخـــر )غر المســـتقدم(،   وفقـــاً   للقواعـــد   والإجراءات  

 التـــي   تحددها   وزارة   التنميـــة   الإدارية   والعمل   والشـــؤون  

 الاجتماعية .3٨ كـــما حظرت المادة )23( مـــن القانون  عى  

 أي   شـــخص   طبيعي   أو   معنوي   اســـتخدام   عـــمال وافدين  

 دون   إبـــرام   عقـــد   عمـــل ،   أو   اســـتخدام   العـــمال الوافدين  

 الذيـــن  تم اســـتقدامهم  للعمل   لديه  للعمـــل   لدى   جهات  

 أخرى . وقد ســـاهم هذا التعديل في الغاء شـــهادة عدم 

الممانعـــة من المســـتقدم في حال طلب العامـــل الوافد 

لتغير جهـــة عمله، حيث كان القانون يشـــرط لتغير جهة 

العمل حصول العامـــل الوافد عى هذه الشـــهادة. علما 

بـــان هذا التعديل شـــكل نقلـــة نوعيـــة في حماية حقوق 

الوافدة. العمالة 

وتـــرى الدراســـة أن صـــدور هـــذه الإصلاحـــات التشريعيـــة، 

أســـهم بشـــكل مباشر في توفر الحماية القانونية لحقوق 

وحريات العمالـــة الوافدة وفقـــا للمعايـــر الدولية لحقوق 

الإنســـان، وخاصـــة أن هـــذه الإصلاحـــات جـــاء لوقـــف ومنـــع 

حدوث الانتهـــاكات والمخالفات التي كانت تحدث في ســـوق 

العمل وفي العلاقـــة الناظمة بين العـــمال وأصحاب العمل، 

مـــما يعنـــي فعليا معالجـــة الأســـباب والثغـــرات في البنية 

التشريعية التـــي كانت توفر المجال لحدوث مشـــاكل عمالية 

مـــن ناحيـــة، وفي حـــال حدوثهـــا فـــان الآليـــات التشريعية 

قادرة عى تســـويتها بفعاليـــة وضمن أمد قـــصر من ناحية 

أخـــرى. علـــما بـــأن هـــذه الإصلاحـــات التشريعية عـــززت من 

فعاليـــة التدابـــر المتخـــذة لحماية حقوق العـــمال في ظل 

جائحـــة كورونا، ومن ثـــم تقليل الشـــكاوى العمالية وطلبات 

فعليا. القانونية  المســـاعدة 

وينبغي في هذا الجانب الاســـتدلال بالمعلومـــات الاحصائية 

عن عـــدد طلبات المســـاعدة القانونية التـــي قدمتها اللجنة 

الوطنيـــة لحقوق الانســـان للعمالـــة الوافدة خـــلال الأعوام 

الأربـــع الماضيـــة )201٧-2020(، وهـــي تعطي مـــؤشرا مهما 

حـــول نجاعـــة الإصلاحـــات التشريعيـــة في حمايـــة حقـــوق 

العمال، كما تشـــر الى دور اللجنة في مجـــال حماية حقوق 

العـــمال كما هو موضـــح في الرســـم البياني.

القانون  يجوز   لوزارة   التنمية   الإدارية   والعمل   هذا  احكام  3٨-  بموجب 
 والشؤون   الاجتماعية   أن   تأذن   للمستقدم   بإعارة   عماله   الوافدين   إلى  
 صاحب   عمل   آخر   للعمل   لديه   مدة   لا   تجاوز   ستة   أشهر   قابلة   للتجديد  
 لمدة   أخرى   مماثلة.  كما   يجوز   لها   أن   تأذن   للوافد   بالعمل   بعض   الوقت  
 لدى   جهة   عمل   أخرى   بالإضافة   إلى   عمله   الأصلي .    وفي   جميع  

 الأحوال ،   يجب   الحصول   عى   موافقة   المستقدم   والوافد   للعمل .

المطلب الثـــاني: التحديات التي تواجـــه حماية وإعمال 

الحق في المســـاعدة القانونية للعمالـــة الوافدة في 

ظل جائحـــة كورونا.

مـــع بواكـــر جائحـــة كورونـــا، اتخـــذت دولـــة قطـــر التدابر 

الاحرازيـــة التي من شـــأنها حماية حق ســـكانها في الحياة 

والصحة، وذلك تنفيذا للمادة )23( من الدســـتور التي أوجبت 

عـــى الدولة العناية بالصحة العامة وتوفر وســـائل الوقاية 

والعلاج الطبي مـــن الأمـــراض والأوبئة، وإعـــمالا لالتزاماتها 

الدوليـــة المتعلقـــة بحماية حقوق الإنســـان. علـــما بأن هذه 

التدابـــر لم تقتـــصر عى مكافحة انتشـــار الفايـــروس وعلاج 

المصابين بـــه، وإنما امتدت الى معالجـــة تداعيات الاقتصادية 

والاجتماعيـــة والانســـانية عى جميع ســـكانها، ودون تفرقة 

بـــين المواطنين أو المقيمـــين. وفيما يتعلـــق بالتدابر التي 

يمكـــن حصرها في مجـــال حماية حقـــوق العمالـــة الوافدة 

بشـــكل خاص، يمكن إيـــراد أهمها عى النحـــو الآتي:39

•  تطبيق اشـــراطات الســـلامة والصحة المهنية داخل أماكن 

العمل والســـكن العـــمالي، وإلـــزام أصحاب المؤسســـات 

والمنشـــآت بتنفيذ تلك الاشـــراطات ومعاقبـــة المخالفين 

منهـــم. وكذلك التأكد مـــن التزامهم بدفع أجـــور العاملين 

لديهـــم واتخـــاذ كافـــة الإجـــراءات القانونيـــة في حالـــة 

المخالفـــين منهم لقانـــون العمل.

من  للحد  قطر  دولة  تتخذها  التي  الاحرازية  الاجراءات  حول  39-  تقرير 
الخارجية،  الانسان-وزارة  حقوق  ادارة  كورونا،  فروس  تفشي 

الموقع الالكروني للجنة حقوق الانسان العربية، نقلا عن الرابط 
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/
default.aspx
الاجتماعية  والشؤون  والعمل  الإدارية  التنمية  وزارة  ردود   تقرير 
)قطاع العمل( عى استبيان حماية حقوق الإنسان أثناء وبعد كوفيد-
بمجلس  الخاصة  الإجراءات  بولايات  للمكلفين  المشرك  19)الاستبيان 
لحقوق  السامية  المفوضية  موقع  المتحدة(  للأمم  الإنسان  حقوق 

الانسان، نقلا عن الرابط:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/COVID/
States/Qatar3.pdf
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•  القيـــام بحملات تعقيم وتفتيش في مســـاكن العمال في 

كافة مناطـــق الدولة للتوعوية بطرق انتشـــار الفايروس.

•  إرســـال رســـائل نصية الى هواتـــف العمال تتضمـــن نصائح 

الوقايـــة مـــن الفايروس، وإصـــدار نـــشرات توعوية بجميع 

الفايروس. مـــن  الوقاية  بكيفيـــة  لغاتهم 

•  قيـــام أرباب العمـــل بقياس درجـــة الحرارة بشـــكل منتظم 

وتوفـــر الكمامات وغرهـــا من وســـائل الوقاية.

•  حظر التجمعـــات الا بالحد الأدنى، وتخفيض ســـاعات العمل 

إلى 6 ســـاعات لعمال الإنشـــاءات، وتطبيق الدخول والخروج 

المتـــدرج إلى أماكن العمل.

•  قصر اســـتخدام المســـاحات المشـــركة عى عـــدد محدود 

مـــن العمال مع مراعـــاة المســـافات الآمنة.

•  خفـــض عدد العـــمال الذين يتـــم نقلهم بواســـطة حافلات 

إلى نصف الســـعة الاســـتيعابية للحافلة، مـــع مراعاة اتخاذ 

الإجـــراءات والتدابـــر الاحرازية فيها.

•  في حـــال عـــدم الإبلاغ عـــن حالة مشـــتبه فيهـــا أو مؤكدة 

الإصابـــة يخضع صاحـــب العمل للعقوبـــات المنصوص عليها 

في القانـــون رقـــم 9 لســـنة 2020 بتعديـــل بعـــض أحـــكام 

المرســـوم بقانـــون رقم 1٧ لعـــام 1990 بشـــأن الوقاية من 

المعدية. الأمـــراض 

•  توفـــر خدمات العـــلاج مـــن كورونـــا مجانا وعـــدم ربطها 

بالبطاقـــة الصحيـــة، اضافـــة الى توفـــر الغذاء والســـكن 

المجـــاني في حالـــة العـــزل للعامـــل المصاب.

•  تخصيـــص المستشـــفيات القريبة مـــن أماكن عمل وســـكن 

العـــمال للعلاج مـــن كورونا.

•  تلقي العـــمال المعزولين أو المحجوريـــن أو الذين يتلقون 

العـــلاج أجورهـــم بغـــض النظر عمـــن يحق لهـــم الحصول 

مرضية. إجـــازة  عى 

•  منح أصحـــاب العمل الحق في إنهاء عقـــود العمل شريطة 

دفع جميع المســـتحقات المالية للعاملـــين لديهم أضافة 

الى ثمن تذاكر عودتهـــم إلى أوطانهم.

•  تخصيص مبالـــغ مالية لدعـــم القطاع الخـــاص ومنح قروض 

ميـــرة للشركات المتعـــثرة لدعم رواتـــب العمال.

•  تأجيل أقساط القروض والتزامات الشركات المتعثرة.

•  إعفاء الســـلع الغذائيـــة والطبيـــة من الرســـوم الجمركية 

عـــى أن ينعكـــس ذلك عـــى ســـعر بيعها للمســـتهلك، 

وإعفـــاء عـــدة قطاعـــات اقتصادية مـــن رســـوم الكهرباء 

والماء.

•  تقليـــص عدد الموظفين المتواجدين بمقـــر العمل بالجهات 

الحكومية، وتقليل عدد ســـاعات العمل.

•  تقليص عـــدد العاملـــين المتواجدين بمقر العمـــل بالقطاع 

الخـــاص إلى 20% مـــن إجمالي عـــدد العاملين بـــكل جهة، 

ويبـــاشر الــــ ٨0% من بقيـــة الباقون أعمالهم عـــن بعد من 

منازلهم، وتتـــولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنســـيق مع 

الجهات المعنية، تحديد الأنشـــطة الضرورية المستثناة من 

القرار. هذا 

•  ترافق رفـــع التدابر الاحرازيـــة تدريجيا بالتزامـــن مع الحد 

من انتشـــار الفايـــروس وانخفاض عـــدد الإصابات.

•  إطـــلاق منصـــة إلكرونيـــة لتوظيـــف العمالـــة التـــي تم 

الاســـتغناء عـــن خدماتهـــا بفعـــل تداعيـــات جائحـــة كورونا.

•  مواصلـــة تلقي الشـــكاوى العماليـــة عن بعـــد ومتابعتها 

الكرونيا عـــى الموقع الالكـــروني لوزارة العمـــل أو من 

خلال تطبيـــق »آمرني« للهواتف الذكيـــة وذلك دون الحاجة 

للمراجعـــة المباشرة لـــلإدارة المختصة بمقـــر الوزارة.

كـــما أنه ينبغـــي الإشـــارة الى أن جائحة كورونـــا لم تؤد الى 

وقـــف الحـــق في التقاضي وإقامـــة العدل، حيـــث تم تأمين 

مواصلـــة البـــت في القضايا والطلبات العمالية المســـتعجلة 

عن بعد، وعقد المجلـــس الأعى للقضاء بالتعـــاون مع وزارة 

التنميـــة الإداريـــة والعمـــل والشـــؤون الاجتماعية جلســـات 

لجنة فـــض المنازعـــات العمالية عـــن بعد للبـــت في القضايا 

والطلبـــات العمالية المســـتعجلة، وذلك من خلال اســـتخدام 

تقنيـــة الاتصـــال المـــرئي فيعقد جلســـات المحاكـــمات، كما 

تكفلت الـــوزارة بتقديم الدعم التقني الكامـــل للعمال الذين 

لا يملكون وســـائل تواصل مناســـبة. وينطبق الشيء نفســـه 

عـــى القضايا الجنائيـــة، حيث تم تطبيق تقنيـــة التقاضي عن 

بعد بالتنســـيق بين المجلـــس الأعى للقـــاء ووزارة الداخلية. 

وقد ســـاعد هذا النظام في إتمام ســـر إجـــراءات النظر في 

القضايا مع تحقيـــق متطلبات المرحلة التـــي تقتي التباعد 

الاختلاط.40 وعـــدم  الاجتماعي 

خلاصـــة القـــول إن هـــذه التدابـــر الاحرازية اســـهمت في 

حمايـــة حقوق العمالـــة الوافدة في الصحـــة والعمل، علما 

بأنه تـــم تلقي أكثر مـــن 50% مـــن البالغين من ســـكان دولة 
40- المرجع نفسه.
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قطر )ومنهم العـــمال الوافدون( لجرعة واحـــدة عى الأقل 

من لقاح فايـــروس كورونا منذ بدء تطبيـــق البرنامج الوطني 

للتطعيـــم ضـــد فـــروس كورونـــا. وقد بلـــغ عدد الأشـــخاص 

البالغـــين الذين تلقّـــوا كلتا الجرعتـــين من اللقاح من ســـكان 

الدولـــة ٧3٨,335 شـــخصاً )32.٧% مـــن إجـــمالي البالغـــين 

مـــن الســـكان(، وبذلك أصبحـــت قطر مـــن بين أعـــى 10 دول 

في العالم مـــن حيث التغطيـــة التطعيمية نســـبة إلى عدد 

41 السكان.

وعـــى الرغم مـــن الإصلاحـــات التشريعيـــة الواســـعة التي 

أقرتهـــا دولة قطر بخصـــوص حماية حقـــوق وحريات العمالة 

الوافـــدة وفقا للمعايـــر الدوليـــة لحقوق الإنســـان، علاوة 

عـــى التدابـــر التـــي اتخذتهـــا في ســـياق حمايـــة حقوق 

العـــمال الوافديـــن في الحيـــاة والصحـــة والعمـــل في ظل 

جائحة كورونـــا، إلا أن هناك جملة من التحديـــات التي تعرض 

الإعـــمال الكامـــل للحق في المســـاعدة القانونيـــة للعمالة 

الوافـــدة وضـــمان وصولهـــا الى القضـــاء في حـــال انتهاك 

حقوقهـــم، وهذه التحديات هـــي في الأصل تعرض الوصول 

الى العدالة من قبـــل حدوث جائحة كورونا، وستســـتمر خلال 

الجائحـــة وبعدها، ويمكـــن الإشـــارة إلى أهمها:42

-  الافتقار إلى المســـاعدة القانونية في المســـائل المدنية، 

فالمســـاعدة القانونيـــة لا تتوفـــر إلا في القضايـــا الجنائية 

41-  وزارة الصحة العامة تعلن عن تلقي 50% من البالغين من سكان دولة 
الصحة  وزارة   ، )كوفيد–19(   لقاح  من  الأقل  عى  واحدة  لجرعة  قطر 

العامة القطرية، 11 مايو 2021، نقلا عن الرابط 
https://www.moph.gov.qa/arabic/mediacenter/News/Pages/
NewsDetails.aspx?ItemId=378

42-  انظر في هذا السياق، 
1-  تقرير الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي، مجلس حقوق الانسان، 

الدورة 45، 14 سبتمبر-30 اكتوبر 2020، نقلا عن الرابط
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G20/194/48/PDF/G2019448.pdf?OpenElement
الدولي  والتضامن  الانسان  بحقوق  المعني  المستقل  الخبر  2-  تقرير 
يونيه-  15  ،44 الدورة  الانسان،  حقوق  مجلس  لقطر،  زيارته  عن 

3يوليه2020، ص 9-11، 22، نقلا عن الرابط
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/122/21/
PDF/G2012221.pdf?OpenElement
للعنصرية  المعاصرة  بالأشكال  المعنية  الخاصة  المقررة  3- تقرير 
عن  تعصب  من  بذلك  يتصل  وما  الاجانب  وكره  العنصري  والتمييز 
يونية-  15  ،44 الدورة  الانسان،  حقوق  مجلس  لقطر،  زيارتها 

3يوليه2020، ص12، نقلا عن الرابط
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G20/103/72/PDF/G2010372.pdf?OpenElement
عن  والمحامين  القضاة  باستقلال  المعنية  الخاصة  المقررة  4-  تقرير 
الدورة 29، 15مارس 2015، ص  الانسان،  زيارته لقطر، مجلس حقوق 

1٨-19،26، نقلا عن الرابط
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G15/068/44/PDF/G1506844.pdf?OpenElement

وعندما يكـــون المدعـــى عليه معـــراً ولا يســـتطيع دفع 

أتعـــاب محام.

-  الحواجـــز اللغوية أثناء محاولة تقديم شـــكوى في الجهات 

الشكاوى. باستقبال  المعنية 

-  ضعـــف إدراك العديد من العمال كيفية التـــماس العدالة أو 

الإنصاف. 

-  عـــدم توفـــر حمايـــة كافيـــة للعـــمال الذيـــن يتقدمـــون 

بشـــكاوى ضـــد أربـــاب العمـــل وخشـــيتهم منهـــم. 

-  عدم وضوح عملية تقديم الشـــكاوى وبطؤها، مما يســـبب 

العمال.  أوساط  في  الإحباط 

-  ضعـــف مشـــاركة الجهـــات غـــر الحكوميـــة في تقديـــم 

القانونيـــة وعـــدم كفايتهـــا. المشـــورة 

-  عجـــز العمال عـــن إعالـــة أنفســـهم دون دخل مـــالي أثناء 

الفرة التـــي تســـتغرقها الدعـــاوى القضائية.

-  افتقـــار ضحايـــا العنـــف الأسري مـــن أسر العـــمال، وكذلك 

العاملات المنزليات، إلى الوعـــي بحقوقهن وغياب البيانات 

عن ســـبل الانتصـــاف المتاحة لهن.

-  عدم توفـــر معلومات عن عدد طلبات المســـاعدة القانونية 

المقدمـــة في الحـــالات التـــي تنـــص عليهـــا التشريعـــات 

 . لمختلفة ا

-  ضعـــف توفر المعلومات عـــن خدمات المشـــورة القانونية 

المقدمـــة مـــن الجهات الرســـمية وغر الرســـمية ســـواء 

للعـــمال أو غرهـــم مـــن الشرائـــح والفئـــات الأكـــثر عرضة 

. ك نتها للا

علما بـــأن الدراســـة لم تتمكن مـــن الحصول عـــى احصائيات 

حديثة عـــن عدد طلبات المســـاعدة القانونيـــة التي قدمتها 

الجهـــات المعنيـــة في الدولة وفقـــا للتشريعـــات النافذة، 

والتي أشـــارت إليها الدراســـة، خـــلال الســـنوات الماضية أو 

خلال الفـــرة الزمنية التـــي حصلت فيها جائحـــة كورونا، مما 

أضعـــف القدرة عـــى قياس مـــدى إعمال هـــذا الحق لكافة 

الشرائـــح، ولاســـيما للعمال الوافـــدة. وكذلـــك لم تتمكن من 

تحديد نـــوع القضايا التي يلجـــأ فيها العـــمال الوافدين إلى 

طلـــب المســـاعدة القانونيـــة ســـنويا، أو نســـبة المخصصات 

القانونية ســـنويا.  للمســـاعدة  المالية المقررة 

النتائج والتوصيات:

يـــؤدي ارتفاع نســـبة العمالـــة الوافدة في دولـــة قطر إلى 

العدد الثاني والثلاثون - يونيو ٢٠٢١

دراســــــــة
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طـــرح تحديـــات كثـــرة ومتنوعـــة أمـــام حمايـــة حقوقهم، 

وبالرغـــم مـــن الاصلاحـــات التـــي أدخلـــت عـــى المنظومة 

التشريعيـــة اتســـاقا مع المعايـــر الدولية لحقوق الانســـان 

التـــي التزمت بهـــا الدولـــة، وعى الرغـــم من احـــراز تقدم 

ملحـــوظ وملمـــوس في مجـــال احـــرام وحمايـــة حقـــوق 

العـــمال الوافديـــن، إلا أن هذه الحماية تبقـــى بحاجة الى أن 

تســـتكمل ببناء نظام فعال للمســـاعدة القانونيـــة، وهو ما 

سيســـهم في إزالة العوائق والحواجز التـــي تمنع الوصول 

إلى العدالـــة، وخاصة للأشـــخاص الذيـــن يفتقـــرون للموارد 

الماليـــة اللازمة للحصول عى المشـــورة والتمثيل القانوني، 

واللجـــوء إلى القضاء، ســـيما وأن المســـاعدة القانونية هي 

ركيـــزة إعمال الحقـــوق الأخرى بما فيهـــا الحق في محاكمة 

عادلـــة والحـــق في الحصول عى ســـبيل انتصـــاف فعال. 

خلصـــت الدراســـة إلى أن المســـاعدة القانونيـــة في دولـــة 

قطر ينبغـــي أن تأخذ بالنهـــج الحديث لحمايـــة واعمال الحق 

في المســـاعدة القانونيـــة بوصفه حقا من حقوق الإنســـان، 

وهذا يتطلب تبني التعريف الواســـع للمســـاعدة القانونية، 

وأن يشـــمل تقديمها أي إجـــراءات قانونية أو غـــر قانونية 

تهـــدف إلى الفصـــل في الحقـــوق والالتزامـــات، وألا تنحصر 

عى المســـاعدة والتمثيل القانونين في الإجراءات القضائية 

الجنائيـــة والإداريـــة والمدنيـــة فحســـب، وإنما تشـــمل أيضا 

التثقيـــف في مجـــال القانـــون والحصول عـــى المعلومات 

القانونيـــة وغـــر ذلك مـــن الخدمـــات المقدمة عـــن طريق 

المنازعات. تســـوية  آليات 

البيانـــات  وضعـــف  العامـــة،  النتيجـــة  هـــذه  إطـــار  وفي 

والمعلومـــات الاحصائيـــة المتوفـــرة عـــن اعـــمال الحق في 

المســـاعدة القانونية، وبخاصة للفئـــات الأكثر ضعفا كالعمال 

الوافديـــن، فـــإن هذا يتطلب إيـــلاء هذا الموضـــوع الاهتمام 

المناســـب مـــن مختلف مؤسســـات الدولـــة، وذلـــك من أجل 

بيـــان ضمانات كفالـــة هذا الحـــق، وتطبيقا واعـــمالا لمبادئ 

الدســـتور القطري التي نـــص عليها، كمبدأ المســـاواة امام 

القانـــون والحـــق في التقـــاضي لكل إنســـان موجـــود عى 

الأراضي القطريـــة.  

 إن وضع وتنفيذ نظام فعال ومســـتدام للمساعدة القانونية، 

ينبغي أن يســـتند إلى معاير حقوق الإنســـان والممارســـات 

الفضـــى عالميـــا، وهـــذا يتطلـــب من دولـــة قطـــر مواءمة 

تشريعاتهـــا مع الصكوك الدولية لحقوق الإنســـان التي هي 

طرفـــا فيها، وخاصـــة مبادئ الأمـــم المتحـــدة وتوجيهاتها 

بشـــأن ســـبل الحصول عى المســـاعدة القانونيـــة في نظم 

العدالـــة الجنائيـــة. وتقـــدم الدراســـة جملة مـــن التوصيات 

الراميـــة إلى تعزيـــز اقـــرار وحمايـــة الحق في المســـاعدة 

القانونيـــة، وخاصة للعمالـــة الوافدة موضع هذه الدراســـة.

1-  اقرار تشريع خاص بالمســـاعدة القانونيـــة وتنظيمها، وبما 

يضمـــن تحقيـــق الوصـــول الى العدالـــة دون مقابل مالي 

لجميع الفئات المســـتحقة لهـــا، ومنها العمالـــة الوافدة، 

وفي أيـــة إجـــراءات قضائيـــة أو غـــر قضائيـــة ترمي إلى 

الفصـــل في الحقـــوق والالتزامات. ويمكـــن في هذا الإطار 

الاســـتفادة من الخبرات والتجـــارب والممارســـات الفضى 

عالميـــا التي لجـــأت الى تطبيقها الـــدول المختلفة.

2-  وضع اســـراتيجية وطنية تكفل تقديم خدمات المســـاعدة 

القانونيـــة وتعزيز المســـاواة في الوصـــول إلى العدالة 

لصالح النـــاس كافة ولا ســـيما للفئات الضعيفـــة كالعمال 

الوافديـــن. وعـــى أن تضمن هـــذه الاســـراتيجية تعريفاً 

واســـعاً للمســـاعدة القانونية، وأن تحـــدد معاير الحصول 

عليهـــا في جميع مراحـــل الإجـــراءات القضائيـــة الجنائية 

الفئات المســـتحقة لها.  والمدنية، ولجميـــع 

3-  توفـــر التمويـــل المـــالي الدائم والمناســـب ســـواء من 

موازنـــة الدولـــة او مـــن جهـــات اخـــرى لتقديـــم خدمات 

المســـاعدة القانونية، وربما من المناســـب إنشاء صندوق 

خـــاص بالمســـاعدة القانونية. 

4-  توفر المســـاعدة القانونية لغـــر القادرين ماليـــاً للدفاع 

عـــن حقوقهم في القضايا غـــر الجنائية، وتوفـــر الموارد 

الماليـــة اللازمة لذلك.

5-  توســـيع الفئات المســـتفيدة مـــن المســـاعدة القانونية 

بقـــوة القانـــون واعفاؤهـــم مـــن دفع رســـوم التقاضي 

معا.  والخـــبرة 

6-  تعزيـــز دور اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق الإنســـان ومنظمات 

المســـاعدة  تقديـــم  في  الأخـــرى  المـــدني  المجتمـــع 

القانونية لكافـــة الشرائـــح الضعيفة من الســـكان وخاصة 

العـــمال الوافديـــن، وهو ما من شـــأنه تكميل مـــا تقدمه 

الدولة من خدمات المســـاعدة القانونية وفقا للتشريعات 

النافـــذة حاليا.

٧-  إنشـــاء قاعدة بيانات مفصلـــة بجميع الشـــكاوى وطلبات 

الجهـــات  كافـــة  إلى  المقدمـــة  القانونيـــة  المســـاعدة 

المعنيـــة، ومـــن مختلـــف الشرائـــج الاجتماعيـــة، وبالذات 

الشرائح الأكـــثر عرضة للانتهـــاك وغر القـــادرة عى دفع 

تكاليـــف عمليـــة التقاضي. 
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٨-  تثقيـــف العـــمال الوافديـــن بحقوقهـــا المختلفـــة ورفع 

مســـتوى الوعي القانوني لديهم، وبـــأن لهم الحق في 

المســـاعدة القانونية إذا كانوا بحاجـــة الى التقاضي وغر 

قادريـــن عى دفع المصاريـــف المرتبة عن ذلـــك، وكذلك 

توعية أربـــاب العمل بانتظـــام بحقـــوق العاملين لديهم 

وضرورة احرامهـــا وحمايتها.

9-  اســـتحداث مكاتب للجهات المعنية بالعمالـــة الوافدة من 

أجل تقدم خدمات المســـاعدة القانونية لهم في الأماكن 

التـــي يتواجدون فيها بكثافة كالمـــدن الصناعية مثلا.

10-  تفعيـــل دور طلبـــة القانـــون في الجامعـــات في عملية 

تقديـــم المســـاعدة القانونيـــة )العيـــادات القانونية(. 
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حقوق الإنسان بين التشريع والتطبيق

المؤلف /  الدكتور منتصر حمودة

السنة : 2010

الناشر : دار الفكر الجامعي 

نبذه عن الكتاب :

 ، الشعوب  حياة  هو  الأمل  أن  والدراسة،  بالتحليل  الكتاب  هذا  يتناول 
والأطفال هم هذا الأمل ، لأنهم رجال الغد ، وعليهم تبني الأمم نهضتها 
حتى  شيء  كل  في  الناعم  الصغر  باعتباره  والطفل   ، مستقبلها  في 
من البشر ، فإنه يحتاج الى رعاية واهتمام عى كافة المستويات وفي 
، أو التعليمية و الثقافية أو  جميع الاتجاهات ، سواء من الناحية الصحية 
الاجتماعية ، أو الاقتصادية ، وان كان القانون الدولي العام بفروعه ذات 
الصلة مثل القانون الدولي لحقوق الأنسان ، والقانون الدولي الإنساني ، 
قد اعتنى بحماية حقوق الطفل في جميع مواثيقه فإن الأسلام منذ أكثر 

من أربعة عشر قرناً من الزمان قد كفل للطفل حقوقه متكاملة .

اسم الكتاب : 

الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة

المؤلف /  المحامي وسيم حسام الدين الأحمد 

السنة : 2011

الناشر : منشورات الحلبي الحقوقية

نبذه عن الكتاب :

أن  بالتحليـل والدراسـة، أن مـن الأمـور المسـلم بهـا  الكتـاب  يتنـاول هـذا 

والرئيـسي  الأسـاسي  المرجـع  يعتـبر  الإنسـان  لحقـوق  العالمـي  الإعـلان 

لهيئـة الأمـم المتحـدة وللـدول الأعضـاء تسـتند إليـه للوقـوف في وجـه 

الإنسـان  حقـوق  احتصـار  إلى  الراميـة  والسـلوكيات  والحـركات  التيـارات 

وإهـدار كرامتـه . إلا أن الأمـم المتحـدة لم تكتفـي بهـذا الإعـلان فوسـعت 

مـن أعمالهـا ، وأصـدرت العديـد مـن الاتفاقيـات والقـرارات حـول الحقـوق 

والحريـات التـي تتعلـق بأوضـاع إنسـانية خاصـة كالطفـل والمـرأة واللاجئين  

. والمعاقـين  والسـجناء  العـمال 
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لقــــــــــاءات

التقى ســـعادة رئيس اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق الإنســـان بمكتبه 

بمقـــر اللجنـــة مع ســـعادة الدكتـــور كلاوديوس فيشـــباخ ســـفر 

جمهوريـــة ألمانيـــا الاتحاديـــة لـــدى دولة قطـــر. وبحـــث الجانبان 

أوجـــه التعـــاون في القضايـــا ذات الاهتمام المشـــرك.

١٧ فبراير ٢٠٢١

اجتمـــع ســـعادة الدكتـــور علي بـــن صميخ المـــري رئيـــس اللجنة 

الوطنيـــة لحقوق الإنســـان اليوم عـــبر تقنية الفيديو مع ســـعادة 

السيدة شـــهرزاد أكبر رئيســـة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق 

الإنســـان وبحـــث الجانبان أوجـــه التعاون المشـــرك وســـبل تبادل 

الخـــبرات والتجارب فيـــما يتعلق بتعزيـــز وحماية حقوق الإنســـان.

الدوحة: ٣ يناير ٢٠٢١

اجتمع ســـعادة رئيس اللجنـــة الوطنية لحقوق الإنســـان عبر تقنية 

الفيديو مع ســـعادة السيد روبرت ديسرو مســـاعد وزير الخارجية 

الأمريكية لشـــئون الديمقراطية وحقوق الإنســـان والعمل والسيد 

ســـتيفن جيلـــن نائب مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة الأمريكية لشـــئون 

الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان والعمـــل وبحث الاجتـــماع أوجه 

التعاون المشـــرك حـــول قضايا الحقوقية وســـبل الارتقـــاء بآليات 

تعزيـــز وحماية حقوق الإنســـان.

١٣ يناير ٢٠٢١

اجتماع مع رئيسة اللجنة المستقلة الأفغانية لحقوق الإنسان

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يجتمع مع مسؤولين أمريكيين

لقاء السفر الألماني
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لقــــــــــاءات

اجتمـــع ســـعادة الدكتـــور عـــلي بـــن صميخ مـــع ســـعادة الدكتور 

نصر مـــوسى الحريـــري، رئيـــس الائتـــلاف الوطني لقـــوى الثورة 

والمعارضـــة الســـورية، الذي يـــزور البلاد حاليـــا، وبحـــث الجانبان 

أوجـــه التعـــاون في قضايـــا حقـــوق الإنســـان وســـبل حمايتهـــا 

. يزها تعز و

٢٣ فبراير ٢٠٢١

اجتمـــع ســـعادة الدكتـــور علي بـــن صميخ المـــري رئيـــس اللجنة 

الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان بمكتبـــه بمقـــر اللجنـــة مع ســـعادة 

الســـيدة بيلين الفارو ســـفرة مملكة إســـبانيا لدى الدولة. وتناول 

الجانبـــان أهميـــة الارتقاء بحمايـــة وتعزيز حقوق الإنســـان وأوجه 

التعـــاون في القضايـــا الحقوقية.

١٠ مارس ٢٠٢١

المري يجتمع مع رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

اجتماع مع السفرة الإسبانية
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تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، بوصفها الجهة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان بدولة 
بانتهاكات حقوق الانسان والعمل عى حلها وانصاف  قطر، بتلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة 
يمكن  بحيث  والشكاوى  التظلمات  هذه  أشكال  من  الالتماس شكلا  هذا  ويُمثل  والمتضررين,  الضحايا 
لمقُدمهِ تسجيل بياناته الشخصية و تقديم وصف لنوع وحيثيات عملية الانتهاك التي مست حقا من 
حقوقه وذلك حتى يتسنى للجنة عبر خبرائها ومختصيها تكييف هذه الوقائع واتخاذ الاجراءات اللازمة 

لرفع هذا الانتهاك.

بيانات صاحب الالتماس:

بيانات مقدم طلب الالتماس )في حالة من ينوب عن صاحب الالتماس في تقديم الطلب(:

ـ إجراءات قسم الاستقبال والتسجيل:

- اسم مدخل البيانات:

- التوقيع: - التاريخ:      

طلب التماس

تاريخ التقديمرقم الالتماس

الموظف المختصنوع الالتماس

الجنسيةالاسم

الرقم الشخصي

محل/ تاريخ الميلاد

العنوان

الهاتف النقال:رقم هاتف المنزل:

توقيع صاحب الالتماس

الجنسيةالاسم

الرقم الشخصي

محل/ تاريخ الميلاد

العنوان

الهاتف النقال:رقم هاتف المنزل:

توقيع صاحب الالتماس


